> |[ | ج هدج maa‏ 


(الغريدة 


للشيخ عمر المشهور بابن القر داغى 


بطر يخم رجیم 
للحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفيعنا ميد وآله وصحبه أجمعين.هذه حاشية للعالم الفاضل 
الشيخ عمر ابن الشيخ مد امين ابن الشيخ معروف الكردي القره داغي الشافعي الأشعري علقها على ألفية 
الامام جلال الدين السيوطي رحمه الله. ولد الشيخ عمر سنة ألف وللاثمة وثلاث ببلدة السبيماتية لما تعلم 
علوم العربية ورسخ فيها شرع في تحقيق مسائل كتب المدونة في الحجرة وألف فيها شروح و حواش دقيقة 
لائقة بتعليمها ونشرها ومنها: 


-١‏ "فتاواى الفقيهة" في أربع مجلدات. 

"- المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ. 

۳- متن وشرح في الفرائض. 

-٤‏ شرح على مقولات للشيخ علي القزلجي. 

- حاشية على رسالة الحساب لبهاء الدين العائلي. 

1 حاشية على شرح تشريح الأفلاك. 

۷- حاشية على أشكال التأسيس والأسطرلاب والربع المجيب والمقنطرات. 

۸- حاشية على جمع الجوامع. 

1- حاشية على تقريب المرام شرح تهذيب الكلام. 

۰= حاشية على تشريح الأفلاك. 

-١١‏ حاشية على برهان الگلنبوي. 

2-17 حاشية على كتاب المسمى ب "عبد الله اليزدي". 

2-17 حاشية على الإيساغرجي. 

-٤4‏ حاشية على شرح الأشنوي على التصريف. 

22-5 حاشية على ألفية المسماة بالفريدة (وهي التي بين يديك). 

و من تلاميذ المستفيدين في خدمة الشيخ رحمه الله : 

.)١728( السيد حسين الموكرياني؛ و مات سنة‎ -١ 

"- السيد عبد الكريم البانه ييء و مات سنة .)١584(‏ 

- الملا عبد الله الجروستانى. 

. الملا عبد للحميد البانه ي‎ -٤ 

5 الشيخ مجد امين مولاناواي خليفة شيخ علاء الدين وس سره) في قرية (خوخوره) في ناحية سقز. 
1- الشيخ ميد خال ابن الشيخ علي. 

۷- الشيخ عبد الكريم مهد المدرس؛ وهو - يعني الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه اله - حين 
اشتغاله بتعليم علوم العربية عنده جمع مكتوبات "الشيخ عمر" من الشرح والحاشية وضبطهاء 
و منها جمع هذه الحاشية التي بين يديك٬‏ وكتبها في نسختين (مزههلله حيرا) . ثم اشكر من أرشدني 
على ما فيها من للسواب خاصة الاستاذ العالي "ملموستا يونس وه يسي". 
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حاشية ابن القرداغي على الفريدة ER‏ 
بشو آل الرْحْم ]رجيم 
ُو بعد المد وَالمئلام )١(‏ على الب أفصتح الأنام 
النحو خير ما به المرء عني (۲) إذ ليس علم عنه حقا يغتني 
)١(‏ قول الناظم )0 [أقول] اي أقول بعد الإبتداء بالحمدٍ للهء وهو لغة: الوصف 
بالجميل د 


له» وعرة فأ: فعل يبي عن تعظيم المأ لإنعامه» فالحمد العرفي 
امح اك اتوي أعم مطلقا من الجمد اللغري مورداء واخصَ منغ مطلقا 


ثم المراد بالحمد الحمد المنشا بهذا كه في ك5 ألجملة فل ريرم ان كلامه يفيد سبق 
الحمد لا إنشاء المأمور به (۲) على أنّ إفادته متضمنة لكون EE ١‏ 
(۳) وهو إنشائه ضمناء وو والصتلاة» ودفعه بأنّ المراد 
المنشأين بهذا الشّعر كله لا بمجرّد «بعد» إه...» وبأنّ المراد اللملفوظين الغير 
المكتوبين» أو بان المراد بالحمد ما فُهِمَ من البسملةٍ ليس بجديرء الأول: لما مرء 
والثاني: لبقاء المؤاخذة بعدم الكتابة المطلوبة؛ والثالث: بعدم جريانه في الصّلاة 
والسّلام المأمور بهما بقوله تعالى: (صتلُوا عَلَيْهِ َملِمُوا ليما (الاحزاب- ۵۶). 


سسس 
قوله: [على الزبي) بالتشديد من اللبرة (اي الان الشزتة) لرفعة رتبت أو من النْبَا 
بفتح الباء بمعنى الخبرء أو بسكونها بمعنى الارتفاع؛ أوبالهمزة من النباء وعلى کا 
فهو إما بمعنى فاعل» أو مفعول» E RE‏ 
ولا ينافييج کونه مخبرا لجواز كونه لنفسم فإنْ أمِرَ به فرسول: ولم يقل: على الرسول 
لإفادتم استحقاق الملدةبالرسالة بطريق الأولى. قوله [أفصح الأنام] اي اه » الأنام: 
الجن والانس؛ ويلزمغ كونه أفصح لأنّ البلاغة أخص مطلقا من الفصا 


(۲) قوله [النحو] شرك بدا مركي أحؤق و ف اا ونان وا 
صحة واعتلالاً المرادف لعلم العربية بالمعنى الأخص. ولم نفسره بما يشمل الخط 
لعدم استعماله فيه فالظرفية الآتية ادعائية.؟ 
0 وخر الإعاء اطق ON E e e‏ 
لطف الله تعالى به - المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة ١‏ 
0( لا انشائه المأمور به. نسخة 
0( لكون المحمود عليه. نسخة 
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وهذه ألفية فيه حوت (7) أصوله ونفع طلاب نوت 
فائقة الفية ابن مالك (4) لكونها واضحة المسالك 

وجمعها من الأصول ما خلت (5) عنه وضبط مرسلات أهملت 
ترتيبها لم يحوي غيري صنعه (1) مقدمات ثم كتب سبعه 
وأسأل الله وفاء الملتزم (۷) فيها مع النفع وحسن المختتم 

2 

قوله [خير ما به المرء عني] اي خيرعلم بسببه المرء عُنِي وقصد لتعلمه؛ أو ما 

اعتنى المرء به» فعلى الأول: عني مجهول» وعلى الثاني: معلوم كرضي. 

ولا كان مقرل اقول غير مدال علله بقوله: [إذ ليس علم] إه اي من العلوم التينية, 
أو مطلقا بناء على جريان العادة بتدوين العلوم بالعربية المحتاج معرفتها إلى 
تصحيح دوالها على وفق قانون العربية. [عنه] اي عن النحو اغتناء حقا يغتني فلا 
يرد أن اغتناء العلوم العقلية الصرفية (5) عنه واضح فلا يصح دعوى السلب 


الكلي. 
(۳) قوله [نوت] اي قضدت اي قصد مؤلفها بها النفع للطلاب لا غيره فالنسبة 
مجازية. 


E N 

(۴) قوله [لكونها] ولما اعترض على إبن مالك في دعوى غلبة الفيته على ألفية 
ابن معطى بأنه لا دليل عليه عأل الناظم مذعاه وقال: لكونها. !.ه. 

(۵) قوله:[أهملت] معلوم» او مجهول» وإسناده على الأول إلى الألفية بالمجازء 
وعلى الثاني إلى المرسلات بالحقيقة ويرجح الأول الطباقء والثاني الأرب. 

(۶) قوله: [ترتيبها] مصدر مجهول؛ والصنع مصدر معلوم فلا يرد أن الصنع عين 
الترتيب فلا تصح الاضافة تدبّر. 

(۷) قوله [وفاء الملتزم] قضيته أن الخطبة إبتدائية فينافي مفاد قوله المار 
[حوت]إلخ, لدلالتع على أنها إلحاقية إلا أن يراد بالاحتواءٍ وسائر الأوصاف ما هو 
بحسب التعثل. ١‏ 


ؤ 
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انها زر حص 
الحو س0 ب0 کنا ول مید يتسد () وعدا اكلم قول مفرد 


(۸) قولة [كلامنا قول] لا يقال: الأؤلى ذكر اللفظ لأنّ درة المفسدة اهم من جلب 
النفع لأنا نقول: لا مفسدة حتى يدرء لأن استعمال المشترك إنما يمنع عند عدم 
القرينة وهي ,على إرادة القول الملفوظ كائنة هنا ا 


قوله [وعندنا الكلمة] لوقال: ) لط لذاته الكلمة قول مفرد) 
ليخرج المقصود لغيرو لكا تیو رضح ول ہماع إلى ت الماد يقد ر 
( قوله[واترنت) اران صة لحك ته إلى الم من نسبة صفة جزء 
لازا دالمسلوك الو لي الدال. رولو قال:, «مفترنا» لكان أولى؛ ثم المراد: الاقتران بحسب 
الوضع الأولى لا كمل ولوا مع آخر منها فلا يخرج عن التعريف الضمني للفعلٍ 
الفعلُ المنسلخ عن الزمان كعسى والفجل المضارّع؛ ولا غلم أسماء الأفعال | واسم 
الفاعل المقترن بنحو أمس. RY‏ 4 7 کي 
3 
ابلق قرله [وسم بالفضلة] شروع في بيان مميّزات أقسام الكلمياً 0 اشر 
المعكوس أي سم ومز الحرف عن قسيميه بعدم صحة كونه ركنا من الكلام. وفي 
لفظ الفضلة إيماء إلى وجه ثَأخْيرّه عنهما. 
)١١(‏ قوله (والاسم سِم) اختاره على مِزْ تنبيها على أن الاسم مأخوذ من الؤمنع. 
قوله [والإسناد له] أي إليهء والمراد كون الشيء مسندا إليه لا كون الاسم إذ لا فائدة 
في جعله مطلق المميزات ثم إن مجموعها خاصة غير شاملة لعدم وجودها في نحو 
(۱۲) قوله [وتاء أنثى] اي تاء الال ولو حكما في (عَسَتْ هند أن تقوم)؛ فلا 
يدخل فيه ربت وث تمت ولا تخرج التاء اللاحقة بن * ثم المراد: الساكنة إصالة 
وإلا لخرجت نحو: إقالث اخْرُخْ). ( يوسف الآية ١1).قوله‏ [ماض كعم] عطف 
على ضارع بحذف صدر الصلة اي ميم الفعل الذي هو ماض بتاء الخ . 
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)١١(‏ قوله [والأمر ما يفهم منه] اي يفهم بحسب أصل الوضع من هيلة طلب 
الفعل» فلا يرد الأمر المستعمل في الاخبار ونحرّه لكونه مجازاء ولا نحو: ليضرب 

زيدء واطلب منك القيام» ولا تفعل» لأن الطلب في الأول بواسطة اللام؛ وفي الثاني 

المادة » وفي الثالث للترك ن دلالته ليست بمحض الهيئة 

مدلول المادة » وفي : يك يران ايت مض اند بل يديب لا 
)١4(‏ قوله [ومشبه إالثلاث] اي ما يفيد معنى أحد الأقسام لأن إفادة معانيها معا 

مستحيلة. وفي كلامه إشارة إلى أن كلا من خواصتها شاملة وإلا لم يصح الحكم 

على اسم الفعل بقوله: ومشبه وما قالوا: من أن العلامة غير منعكسة مخصوص بما 

إذا لم تكن مساوية. دهى خژ رسارس 

)٠١(‏ قوله: [وما حوى ثلاثة] اي متفقة النوع أو مختلفهاء والجمع الحكمي 

لاقتصار العطف» والربط مقدم على العطف فلا يلزم احتواء الشيء على نفسه بل 

احتواء الكل على الجزء. قوله:[والجملة اثنين] من العطف على معمولي عاملين 

مختلفين من غير تقديم المجرورء إذ الجملة معطوف على الكلمة. وقوله: [اثنين] 

معطوف على الثلاثة. ثم مقتضاه تسمية المركب من حرفين فقط جملة فينافي 


التقسيم الآتى. وقوله: [وفيد] اي الفائدة في الكلم والجملة غير ملتزم نحو: إِنْ قام 
ريد وإنْ قام. 


)١(‏ قوله:[وذات وجهين] اي لذات الوجهين شرف على البواقي لإفادته ما يفيده 
الاسمية والفعلية معا. 

)١۷(‏ قوله: [أو جملة خبرها] اي خبر المبتدا فيهاء أو الخبر الذي هو جزئهاء 
فالإضافة للثابت إلى ظرف المثبت له؛ أو للجزء إلى الكل. قوله: [خبرها] معطوف 
على اسم تكون لمكان الفصل. قوله: فعلية العجز. إ.ه؛ أو ظرفيته نحو: رند في الذار 
ابوه. او بالعكس نحو: في الذار غْلامَةُ قائِم » وعلفث زيداً أَبُوهُ عالمٌ. فاقتصار 
المصنف في الشرح على الأولى بناء على الغالب. 
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[المُعرَبٌ وَالمَبني] 

(18) قوله: [والاسم فابنه] الفاء زائدة اي احكم ببناء الاسم لا اجعله مبنيا لأنه 
فغل العرب» فلو قال: (والاسم مبني) لكان أولى وأوفق بقوله: [وغيره اعرب]. 
قوله: [لشبه] قضيته أن علة البناء منحصرة فيه. وفيه رذ على من بني الاسم 
بمشابهة الفعل. وما يقال: قضيته تقدم وضع الحرف على وضع الاسم لئلّا يلزم حمل 
الموجود على المعدوم مع أن اللائق بشرف الاسم عكسه مندفع بجواز أن يوضع 
قبل الحرف بلا نظر إلى حكمه وبعد وضع الحرف يلحق به في الحكم. ثم ينبغي 
تخصيص الشبه بما لم يعارضه موجب الاعراب وإلا انتقض بنحو (أيَ) في 
الاستفهام والشرط » و (ذان وتان). 

قوله: [والمعنى] فسّره المصنف بكونه متضمنا معنى من معاني الحروف» ويتجه 
عليه أمران: ١-كون‏ الاسم حرفا لعدم استقلال معناه التضمني. -١‏ وبناء الظرف 
المتضمن ل "في"ء والتمييز لتضمنه معنى "مِنْ" ويمكن الجواب عنهما: بان المراد 
بالمعنى المتضمن ما هو زائد على الموضوع له؛ وعن الثاني بأن المشابهة فيه 
إفادته بحيث لا يلتفت إلى الحرف ولا يجوز ذكره. وقوله: [تف] صفة المعنى اي 
تفي به الحرف. ويمكن جعله صفة الثلاثة. ن 

)١5(‏ قوله: [وفي افتقار جملة] اي حقيقة أو حكما. قوله: [ولفظه] الاختصاص 
المفهوم من الإضافة غير ملحوظ › وكذا في قوله: [وكونه] والمراد باللفظ: التلقظ 
فلا يتجه أنه يستلزم إضافة الشيء إلى نفسه» وكون وجه الشبه عين المشبه أو 
المشبه به لأن الأؤل مبني على كون اللفظ بمعنى الملفوظ به؛ والثاني على اعتبار 
الاختصاص المذكور. ولو قال: ( ............................... % واللفظ والكون 
مساقا مهملا) لكان أجمل. بقى أن ههنا شبه آخر يسمى جموپټا بان يكون غير 
متصرف» ومُثّل له بالضمير لأنه لا يتضرف فيه بوجه؛ ونحو 'إهماء وهم) ليسا 
فرعين لهوء ولع المصنف يدخله في الاستعمالي حيث ازم طريقة من طرائق 
الخزوفا ور 
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)٠١(‏ قوله: [والأمر] أي بنيء ففيه إكتفاء. وقال الكوفيون: مجزوم بلام مقدرّة. 
بره أن حذف الجازم وإيقاء عمله ضعيف كالجار ولهذا الخلاف ذكره بين قسيميه ري 


(۲۱) قوله: [إن يعر] النفي الضمني المستفاد منه متوجه إلى كل من المتعاطفين لار 
المجموع فالكلام عموم السلب. قوله: [إن باشره] يعني أن العرى مشرد ل 
بالمباشرة والا بان فمل بين الأون والفعل يكون معربا تقديرا لا مبنيا كما فيلا 
صورة المباشرة هذا. ثم إن النون أعم من اللفظي والتقديري... قوله: 0 
بالبنا قمن] هذا الحكم مستفاد من قوله : [لشبه الحرف] إلا أنه تكرب تمي للاقصام / 
صراحة. ی 
(11) قوله: [واخترت] الخ فيه إن هذا مخالف لما يفيده قولله: [وغيره صر ] من 
حصر الاسم في المبني والمعرب إلا أن يبل على مذهب غيره وان الشبه الإهمالي 
وهو عدم کون ون اليم مسولا ولا عاملا موجود فيه إلا أن يحم على عدم 
الصيلاحية رز ی 
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(۳ ؟) قوله: [والأصل في المبني تسكين] اعلم أن أبواب المبنأت ثماتية على عدد 
أبواب الجنة: الباب الأول: ما لزم البناء على السكون وهو نوعان: أشار إليهما 
بقوله: [وهو بقمت...] الخ. قوله: [وهو بقمت] َل سكونه بأنه لو حرّك لزم توالي 
أربع حركات فيما هو ككلمة وهو ممتنع؛ وِيُنْقَضِ بنحو (جندل وعلبط) ونحو 
(شجرة)» ويجاب بان الأولين مُزالان عن جنادل وعلابط وأنٍ تاء التأنيث في حكم 
المنفصل» وفيع ان عدم جعلهل مع ما اتصلت به ككلمة واحدة دون تاء الفاعل تحكم . 
بقى أنه لِم لا يجوز أن يقال: بن نحق ضرت ونحوه ميدي على القحة المقدرة 
كضربُوا. 

)١4(‏ قوله: فيش تند في ابن اجن يبطل الحصر بنحو (رُّدَ) أمرا 
مثلث الذال» ونحو(ع) و (ق,) إلا أن يحمل السكون على ما يعم اللفظي والتقديري. 
قوله: [نحو اضرب اضربا] _قضيته أن نچو اضربا اضربوا فعل أمرء وفيه تأمل 
لأنه مركب من الفعل والاسم فاطلاق الأمر عليه من اطلاق اسم الجزء على الكل. 
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وكتب أيضا الباب الثاني: ما لزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحدء أشار 


إليه بقوله [أو هو أو ] الخ. 
)١5(‏ قوله: [واطرد الفتح] اي الباب الثالث: ما لزم البناء على الفتح وهو سبعه 
أنواع. 


)1١(‏ قوله: [والذي بدا مركبا] اي ظهرمركبأً تركيب مزج؛ ويستوي فيه کون 
حالا نحو: هُوَ جاري بَيْتَ بَيْتَء والعامل فيه ما في جاري من معنى الفعل وهو 
المجاورة. أو ظرفا زمانيا نحو: صتباخ مَمتاة. أو مكانيا كقولهم: متَهلث الْهَمْرْة بَيْنَ 
بين أو عددا ك:أحد وإحدى عشرة إلى تسعة عشر وتسع عشرة؛ فإن الجزئين منها 
مبني على الفتح إلا (اثنى عشر و اثنتى عشرة) فإن الجزء الأول منهما معرب 
اعراب المثنى. 

(۲۷) قوله: [والزمن المبهم] ! ه اي اطرد الفتح في الزمن المبهم وهو: ما لا يدل 
على وقت معين ك:الحين والساعة إن,أضيفا لجملة كقوله: (عَلى جين ألَهى الامن) . 
أو اطرد في المبهم ولو غير زمان وهو: ما لا يتضع معناه إلا بما يضاف إليه ك 
(مثل) و(دون) مما هو شديد الإبهام إإإ أضيف إلى ذي بناء فإنه يكتسب من بنائه 
كما يكتسب المضاف إلى المعرفة تعريفا منهاء وليس المعنى: إذ أضيف إلى المبني 
إضافة مفيدة للتعريف لإباء تمثيلهم بمثل عنم إذ لا يتعرف بالاضافة. 

)۳۸( [وجاز أن تعربه] اي المضافٌ إلى أحد الأمرين ففي المضاف إلى المبني 
يستويان» وقريء بالرفع والنصب : إلئذ قطغ بينم (الانعام- 1۴)» وة حى 
مِثْلَ ما ألْكُم تلْطِفُون) (الذاريات- )١7‏ والمضاف إلى الجملة إن كانت فعلية وفعلها 
ماض كما مر فالبناء راجح؛ و[إن وضح] اي ظهر [من قبل معرب] بان كانت 
اسمية كقوله: (على جين التُواصلٌ غَيْرُ دان)؛ أو فعلية وفعلها معرب ك: هذا يَوْمْ 
يلف المثابقين سدقم (المائدة- 115) فاعراب فيه زج على البناء للمجاورة 
فيهما. 
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قوله : [وإن وضح] كأنه استثناء من قوله [لجملة] إه يعني أن المضاف إلى الجملة 
إنما يكون بنائه راجحا إذا كانت مبنية بان كانت فعلية والفعل مبني وإلا بان كانت 
اسمية أو فعلية والفعل معرب فالإعراب راجح. 


'(4؟) قوله:-[فردا] المراد بالمفرد غير المضاف. واعلم أن الفبّح في المفرد والجمع 
المكسر ونائبه إما ياء وهي في المثنى والجمع المذكر المصخح؛ ؛ أو كسرة وهي في 
نحو مسلمات. قول له: او تا عطف على قوله: [اسم] اي أو تلاه حالكونه نعتا الخ. 
ويشترط فيها کون كل مفرذا تابعا لمفرد عبر مفصول عنه وفي بناء اسم لا كونه 
غير مفصول عن لا وإلا لم تعمل فيه؛ وكلامك لا يفي بتمام هذه الشروط ويمكن أن : 
يكورن "أو" بمعنى الواو» اي ا 

(0”) قوله: [نعتا] منصوبا بنزع الخافض اي كالنعتٌ اي E‏ م 
لمراس ص ماج ها اد ا 0 1 
كلامه بتمامها. بقى أن كلامه مشعر بوجود التأكيد و هل ما 
ارفا ونا يقل إن ليق يليد پان کی لين رتف ولا ين ن کا 


ار مندفع بأن التقييد بالبارد متآخر عن التأكيد والثاني مساو للأول. 


(۳۱) قوله: [والكسر في كسيبويه] كلامه ظاهر في عدم وجود الكسر في الفعل 
وهوكذلك وحركة (ش) حركة عين المضارع. قوله : [المختتم] تنبيه على أن 
ABN ET‏ مي ويه بو قوله: 
. [وامس] بُني لتضمنه معنى حرف التعريف, , ولي الكل 
ل 0 
»ولا 
لاکره و 0 014 ل 0 
72 چ قوله: [أمر] بالج صفةء وقوله: ل ف على الأمر/, و 5 
الاش اي عل نی وسار ركلا ظاهر في أن فعال إذا لم يكن إحدى الثلاثة لم 
م رم 2 كان معدولا سواء كان اسم فعل کنزال» أو علم 
مؤنث كحذام » كحماد معدول عن هدة؛ أو حالا نحو: (والحَيْلُ يدو 
بالصثيد ذاد) اي متبددة؛ أو صفة جارية مجرى الاعلام نحو :خلاق انيه “أو 
ر 
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صفة ملازمة للنداء كفساق بني للشبه الاستعماليَ في الأول والحمل عليه في 
لبواقي؛ ولا ينافيم حصر سب البناء في شبه الحرف لان اعم من أن يكون بلا 
واسطة أو بهاء ولو سمي بها مذكر اعرب غير منصرف: و إن كان غير معدول لم 
يبن اسما ك:جناح» أومصدرا ك:ذهاب» ا ع ل SE‏ فلو 
قال: ( E‏ 


(۳۲) قوله: [في ما نوى] اي في مضاف نوى اضافة اي مضيافا إليه؛ لفظا فقط 
فقدم ذلك المضاف» إذ لو فقده لفظا ومعنى اعرب ٠»‏ وكان ذلك المضاف من 
الظروف المقطوعة عن الإضافة سماعا مثل. إ. « . 3 

(۳۲) قوله: [غيد] الغ آي كل من غير واي وغل نوع مسنقل ألحق بقل وبعد 
فنواع المبني على اليم إربع. : 


(۴۴) قوله: [وان إن علت] أي واطرد الم عند سيبويه والجمهور في أي 
الموصولة تشييها ڊ يتيل وبع إن يحذف ضمير هو صدر الصلة له وذكرٌ المضاف 
إليه» وإلا كان معربا وا واستدأواعليه بقوله تعالى: (ِنمْ نزحن من كُلّ شبيغة اغ 
أشدُ) (مريم 5*) ٠»‏ وعللوو بشدة احتياجها إلى المحذوف» ولكن أَتْبَعُ أنا أو أنت 
الأخفش والخليل ويونس في القول بإعراب تيء اي: أي كما يشعر به عبارة إلشرح 
وأؤل الآية بجعلها استفهاميّة إما محكية بقول مقدرء أو معلقا ما قبلها عن العمل أو 
مجعولا مفعول الفعل كل شيعة ومن زائدة لكن إنما يتم الثإني إذا قيل: بعدم 
تخصيص التعليق بأفعال القلوب وبوقوع الاستفهام بعد غير أفعال العلم والقول على 
الحكاية والثإلث: إذا حكم بزيادة من في الاثبات والمستدل لا يقول بشيء منهماء 
ونقض العلة بجريانها فيما إذا حذف المضاف إليه معه مع إعرابه ولكن له القول: 
بان الشبه المدني للحرف الافتقار الذاتي الْأَوْلِىُ وهو غير موجود فيه لان الافتقار 
إلى المضاف إليه أولى لا ذاتي وصدر الصلة بالعكس. ثم الأَشْمَلُ الموافق لعبارة 
البهجة أن المراد ب (تى) جميع المذكورات. 
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(۴۵) قوله: [كما إذا مضاف. ..] إه اي كما تعرب المذكورات وفاقا لا خصوص 

الظروف كما يشعر به عبارة البهجة؛ ولا يلزم من ذلك إستعمال - عل- مضافة لأنّ 
صدق الشرطية المتصلة لا يستلزم صدق طرفيها على أنه صرح فيها بأنه يفهم من 

ذكر المصنف لها جواز إضافته لفظا وبه صرح الجوهريّ وخالفه ابن أبي الرُّبيع, 

لا مضاف يه اکل مها ذكراء وکنا يخرب أي .إذا ذكر ندر صلة اي حلف 

المضاف إليه أم لاء أو كما يعرب منها سواها اي أي إذا نكرا والأمثلة في الشرح. 


00 قوله: 0 هذا هو الباب السابع من المبني وهو ما لزم البناء على 
الضم أو نائبه وهو الألف والواو وهو نوع واحد. قوله: [إما علما] وعلميته باقية 
والنداء يزيد به الوضوح وما يقال أنه يسلب تعريفه منقوض بلفظ الجلالة واسم 
الاشارة لعدم قبولهما التنكير» هذا. وقد يقال: ينبغي تخصيص بنانه بما إذا لم يكن 
مستغاثا نحو يالزيد فإنه معرب مجرور. 


(۳۷) قوله: [قبل [قبل بني] كيا سيبويه وياحذام » ومثل المبني قبله المحكي ك:ياتابط 
شراء ونحو: ياموسى؛ وياقاضي فالأولى أن يذكرهما . / 
قوله: چا قرعا ر في لست ا لاطي ی تمت البق 

على الضم خلافا لثعلب؛ فتولهم المنادى المضاف منصوب باق على عمومه. قوله: 
ضما و ی للب إن جرال إناء کن الوجه خلى لضم لان ا نے را 
الانفصال ورد بأن البناء ناش عن شيبه الضمير والمضاف عادم له . 


(۳۸) قوله [وغير مختص] اي بنوع سواء كان مشكركا بين نوعين كما في شم 
الاستفهام والشرط لعدم وجود المضموم والمكسور فيهما أو بين الكل كما في 
البوا 

قوله [كهل) الخ مثال لفرد النوع الغير المختص لا للنوع أو الكلام من تقديم العطف 
على الربط فلا يرد ان هل مختص بالسكون فلا يصح التمثيل. 

(۳۹) قوله [واسما الفعل] مقصور أسماء جمعا أو تثنية على لغة بني حرث من 
لزوم الألف في أحواله الثلاث. 
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[أصل في الاعراب] 
)۴١(‏ قوله [رفع ونصب الخ] فيه ركاكة ولو قال: (الاسم ينجر وفعل ينجزم % 
كلاهما بالرفع والنصب وسم ) لكان أولى. 
(1*) قوله [فارفع بضم] الباء للتحقق اي: ارفع رفعا متحققا بضم تحقق العام في 
ضمن الخاصء أو ارفع مُعلِما بضم. 
(۴۲) قوله [ما اصف] متنازع فيه للأفعال الثلاثة » والمراد بأصف: اذكرء ففيه 
تجريد. 


(”) وقوله [ابا] الخ بدل ما. قوله [والنقص] اي: حذف لامه واعرابه 
بالحركات على العين اكثر استعمالا في الهن من الاتمام وهو الاعراب بالحروف 
الثلاثة. 

قوله [وقل] اي النقص قليل في الثلاثة الأول أعني: أباء وتالييه؛ بخلاف القصر بأن 
يكون بالألف المقصورة في الأحوال الثلاث فإنه كثير بالنسبة إلى النقص وإن كان 
. قليلا بالنسبة إلى الاتمام فالاتمام اكثرهاء فظهرأنه ليس معنى قوله: وقل الخ أن 
النقص اقل من الاتمام بخلاف القصر. 


(۴۴) قوله [آخره] هذا مشعر بأن الميم جزء منه إصالةء وليس كذالك. لأنه بدل 
عن الواو؛ وبأن المعرب بالحركاتٍ هو الفاء مع أنه ليس بمعرب» ويمكن الجواب: 
بان المراذ بآخره آخر دالٍ العضو المخصوص وهو اعم مما معه ميم أو غيرها 
على أنه قيل: بأن الميم أصلية. 

قوله [إن تضف] يرد عليه أن الإضافة لازمة في "ذو" و"الفم" بلا ميم فاشتراطها 
تحصيل الحاصل وان نحو" لا ابا لك " منصوب بالألف مع عدم اضافته؛ وكذا نحو 
قول الشاعر: (خَالَط مِنْ متلمى خياشِيمَ وفا). ويمكن الجواب عن الأول: بان 
الاشتراط في الكل مبني على التغليب. وعن الثالث: بان الاضافة أعم من أن تكون 
لفظية أو معنوية. وعن الثاني بان الأب مضاف إلى الكاف واللام مقحمة لكنه مشعر 
بان لا يعرب لا أبألي بهذا الاعراب لإضافته إلى ياء المتكلم. ل 
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(۴۵) قوله [لغير ياء] لأنه لو اضيفت إلى ياء أعربت بحركات تقديرية» ويشترط | 
أيضا أن لا يكون المضاف إليه مفتتحا بساكن نحو: آَمَنْتُ بابي القايم عليه المئلام 
وإلا أغربَث بحروف مقدرة وكأنه لم يذكره لان مراده بالحروف أعم من المقدرة. ١‏ 
قوله [وصِححُوا] إخبارء أو إنشاء؛ وهو إشارة إلى مذهب جمهور البصريين أنها ° 
معربة بحركات مقدرة على الحروف واتبع فيها وإ قبل الآخِر لهِء ولذا انقلب الواو 
في حالتي النصب والجر بالألف والياء لكنّه إنما يتم لو قيل: بان حركة ما قبلها في 1 
حكم الأصلية. ' 


(۴۶) قوله [مع ما ثنيا] ويشترط لجوازه الافراد والاعراب فنحو ذان تان | 
موضوع للتثنية لا مثنى والتنكير واتفاق اللفظ ولذا كان نحو القمرين ملحقا بالمثنى 
واتفاق المعنى على الأصح فنحو القلم أحد اللسانين شاد وأن يكون له ثانٍ في الوجود 
وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره وعدم التركيب. 

(۴۷) قوله [لمضمر] وإلا بان لم تضف أو أضيف إلى المظهر فحكمه حكم الاسم 
المقصور. قوله [بعد فتح] اه قيد الياء. 


(48) قوله [وبيا اجرر] كُيّمَ على عامله لأنه مما يهتم به لتأدية معنيين؛ وَقُدّم الجر | 
لأنه محمول عليه النصب. 


(9:) قوله [أو صفة المذكر] اي: بحسب المعنى إن لم ينع مانع فخرج نحو "ر يذ" 
علما لمؤنث» ودخل مُغدي علما لمذكر ولا يرد نحو: طلخة علا لرجل لان التاء 
مانعة عن اعتبار المعنى. 

قوله [ذي العقل] اي: ولو تنزيلا وكان بحسب جنسه فدخل فيه: الصبيء 
والمجنون» واندفع الايراد بقوله تعالى: ( قالتا ينا طأئِعِينَ (فصلت )١١‏ . 

ثم إنه اث شترط ماذكرلان هذا الجمع أشرف الجموع لسلامة واحده وعدم علامة 
التأنيث فيعطى للمذكر العاقل الذي هو أشرف من غيره. 

قوله [من تاء] اي: تاء تأنيث» ولو بحسب الأصل لئلا تجتمع مع صيغة جمع 
المذكرء فخرج نحو علامة وهذا شرط في كل من الاسم والصفة بخلاف التركيب 
فإنه شرط العلم فقط لعدم تصوره في الصفة. 
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قوله [وتركيب] مزجيا ك"معدي كرب" أواسناديا كبرق نخزة" وقد يقال: الأولى 
حذف التركيب لأنه شرط مطلق الجمع لا خصوص جمع السلامة ؛ وما يقال: أن 
كلامه في شرط المطلق ففيه أنه حينئذ لا يفي كلامه به. 


(۵۰) قوله [ليست كاحمر] اي: مما يفرق بينه وبين مؤنثه بالألف الممدودة كأحمر 
للفرق بينه وبين أفعل التفضيل» و ل 
الجمع؛ وهذا صادق بما إذا لم يكن على أفعل كقائم» أو كان ولیس له مؤنث: أو له 
مؤنث لا على فعلاء؛ وقس عليه قوله: [ولا سكران] فإن معناه ليس على فعلان 
الذي فرق بينه وبين فعلان الذي هو الأصل لامتياز مؤنثه بالتاء. 

قوله [ولا صبور] اي: ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث بان كان فعولا بمعنى 
فاعل» أو فعيلا بمعنى مفعول» وذكر موصوفهما فإنه لاشتراكه بينهما ناسب جمعه 
ہما يشتركان فيه كجَرْحَى وصَبر. 


(01) قوله [العشرون] وليس بجمع وإلا لصح إطلاقه على ثلثين» واطلاق ثلثين 
على تسعة, 

قوله [وباب ذين] باب سنين كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم 
تكسر قاله المصنفء وأراد بالتكسير ما يوجب الاعراب بالحركات وإلا فسنون جمع 
التكسير؛ وينبغي أن يزيد ولا بجمع مذكرّه بالواو والنون لتخرج "هنة". قوله [وكذا 
الأهلونا] حكم بإلحاق لأنه جمع غير مستوف للشروط لان مفرده ليس علما ولا 


صفة. 


(01) قوله [عليونا] الأولى تركه هنا لأنه جمع جعل اسماء وسيشير إلى إعرابه. 
قوله [شذ] اي: قياسا لا استعمالا لأنه جمع مكسر ومفرده مؤنث غيرعاقل ليس بعلم 
ولا صفة وقد يقال: هذه الأمور جارية في "سنين" فلم لم يحكم بشذوذه. قوله 
[عانسون] جمع عانس وهو من لم يتزوج حتى خرج عن حد البكر مذكرا أو مؤنثاء 
وهو معطوف على عشرين» او على ارضون؛ ووجه شذوذه استواء المذنكر 
والمؤنث فيه. 
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)١١(‏ قوله [بخلاف ما جمع] المخالفة بالنسبة إلى كل فيفيد كثرة الفتح وقلة الكسر 
في الجمع وهو أعم من الملحق به ليندرج فيه "عشرون" وأمثاله. 


2( قوله [جمع تاء] من إضافة الكل إلى الجزءء ولم يعبر بالجمع المؤنث السالم 
ليتناول نحو "حمامات" مما مفرده مذكرء و"بنات" مما هو غير سالم بلا تكلف. 
واحترز بالمزيدتين عن نحو "أبيات" و"قضاة". | 
قوله [واولات] اسم جمع ذاتٍ بمعنى صاحبة. 


(55) قوله [به سمي] اي: سمي به مذكرء أو مؤنث. قوله: [من ذا] اي من ذا 
الجمع_كبوإزرعات": أو من الذي ذكر قبل وهو المثتى والمجموع ك"ظبيان" 
و"نسرين" فهو باق على الاعراب السابق. “لان 
[غير المنصرف] 

(۵۶) قوله : [جر الاسم] مصدرء أو ماضء أو أمرء فالاسم مجرورء أو مرفوع: 
أو منصوب. قوله: [فإن يضف] اي لفظا أو تقديراء فدخل فيه قوله: ابْدأ بدا مِنْ أؤل 
. ثم كلامه صريح في إنصرافه حينئذء وهو الراجح» لأنهما لاختصاصهما بالاسم 
يضعفان المشابهة بالفعل» لكن كلام ابن مالك في ألفيته ظاهر في بقائه غير | 
منصرف. 


(01) قوله: [الف] فال يَمْنْمُ اي يمنعه الألف مطلقا بلا احتياج إلى سبب آخره 
لقيامه مقام سببين» لدلالتها على التانيث» و لزومها بحسب اصل الوضع؛ سواء 
ELT ETT‏ 
قوله: [ووزن] عطف على الألف» ومعنى الاطلاق بالنسبة إليه عدم الحاجة إلى علة 
أخرى» لان جمعيته سبب» وخروجه عن صيغ الآحاد بمنزلة سبب آخر. 

وكتب أيضا: وهو الذي لا نظير له في الآحاد كمفاعل؛ ولا يشترط أن يكون في 
اوله ميم زائدة. 
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(08) قوله: [ولو يصير علما] نحو "حضاجر" علما للضبع» لأنه منقول عن 
حضاجر جمع حضجر كجعفرء بمعنى عظيم البطن. 


(۵۹) قوله [وعدله] العدل إخراج الكلمة عن الصيغة الأصلية لغير قلب أو 
تخفيف أو إلحاق أو معنى زائده فخرج "ايس" و"فخذ" بسكون الخاء» و"كوثر" 
بزيادة الواو إلحاقا بجعفرء و رجيل» وهو تحقيقي إن دل عليه دليل غير منع 
الصرفء وإلا فتقديري. قوله [ولو مسمى] اي العدل معتبر في علم حقيقي؛ أو 
حكمي» فلا ينافه قوله: [كفعل مؤكدا] وجعل الكاف للتنظير يأباه قوله: أو أصله. 

قوله [عن الأخر] اللام من المحكي لا الحكاية » وإلا لزم كون الشيئ معدولا عن 
نفسه؛ وجعل المعرف باللام معدولا عنه » لأن أخر جمع أخرى مؤنث آخرء فقياسه 
الاستعمال بأل؛ أو الإضافة؛ أو مِنْء فيظهر أنه يمكن كونه معدولا عن (أخْرَ مِنْ). 


)٠١(‏ قوله [مؤكدا] كجمع وتوابعه؛ فإنها معدولة عن المعرف بالإضافةء إذ اصل 
"رأث انام جُمُ" جمعهنٌّ. وما يقال إنها اعلام ففيه أن العلم مخصوص بالمُغْلم لا 
يصلح لغيره بخلاف هذه. 

(01) قوله: [او أصله فاعل] أي العلم لمذكر معدول عن فاعل» وفائدة العدل 
التخفيف؛ وتمحيض العلمية حيث لا يتوهم الوصفية في نحو عمر بخلاف عامر. 
(۲) قوله [وسحزً' عطف على علم؛ اي العدل معتبر في سحر الذي أريد به سحر 
يوم بعينه » فإنه معدول عن المعرف باللام؛ أو الإضافة؛ فان أبهم صرف نحو 
لجُيْنَاهُمْ بمنخ) (قمر ۳۴). 

قوله: [ذا تميم] اي اعتبار العدل فيه مذهب تميم؛ فلا ينافيه ما سبق من أنه مبني» 
لأنه مذهب الحجازيين. 


(۳) قوله [ووصف فعلان] بفتح الفاءء لأن مكسور الفاء ومضمومه في الصفة لا 
أكون إلا مع فعلانة» هذا. ويشترط أن تكون الوصفية أصلية؛ فيخرج نحو "صفوان" 
| هنمررت برجل صفوان قلبه؛ اي قاس» لأن وصفيته عارضة . 
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قوله: [وقيل ان فعلانة] الخ وثمرة الخلاف تظهر في نحو "لحيان" لكبير اللحية» 

فمن اشترط وجود فعلى صرفه؛ ومن شرط انتفاء فعلانة منعه » وقضية التعبير بقيل 

ترجيح صرفب وهو كذلك لأنه جل النقل فيم عن العرب ؛ والأصل في الاسم 

الصرف. f‏ ن 

(۶۴) قوله: [خص الفعل] المراد بالاختصاص عدم وجوده في غير الفعل إلا علما | 

أو اعجميا أو نادراء فلا يرد نحو تمر وم وبل ١‏ 

قوله: [قد غلبا] اي في الفعل؛ وقد يقال بق ا وهو اكىن وموعة ف 

الاسم والفعل لكن في أوله زيادة تدل فلي الفعل دون الاسم» كاكلب؛ إلا أن يجاب بان | 

الغلبة اعم من الحقيقية والحكمية» والمفتتح بذلك في الفعل أصلء فيكون في حكم 
6 .-الغالب؛ م لر راا شتر بآن الوزن المذترك يدا شواء لر 

قوله: [ في علم] قيد المتعاطفين. | 
تقول [التاء أبي] يعني أن اوسا هنا مشروط يندم كول تام قتا » فيخرج | 

نحو "أرمل"؛ وعدم كونه عارضا فيخرج نحو "ارنب" في رجل أرنبء اي ذليل. 
وأما نحو "اربع" في مررت بنسوة أربع فخارج باعتبار كل منهما. 


(۶۵) قوله: [وغير لازم] فيه ركاكة؛ فإنه معطوف على عارض» فإن جعل عطف 
تفسير خلا عن الفائدة مع أنه إن كانا قيدين للوصف فاتت الاشارة إلى اشتراط كون 
الوزن أصليا ليخرج نحو إمرئ؛ فإنه لو سمي به انصرفء لأنه خالف الأفعال؛ لعدم 
لزوم حركة واحدة لعينه؛ وإن كانا قيدين للوزن لم يفد اشتراط كون الوصف أصليا » 
وإن جعل المعطوف قيدا للوزن والمعطوف عليه قيدا للوصف لم يصح التركيب. 
فلوقال : ( 6ق % في علم أو وصف أصلِيّ أبى)» (تاء لتأنيث ١‏ 
وكان لازما % لا آيلا لشبه اسم ربما) لكان أحسن. 
(۶۶) قوله: [بلمح] اي يلمح إلى الوصفية في نحو "اجدل" للصقر و"أخيل" لطائر 
ذي نْقَطٍ وهو منصرف » ولا أثر لتلميحهما إلى الجدل اي القوة والشدة» وكثرة 
الخيلانء لأنه عارض. وفي قوله (ربما) تلميح إلى ضعف القول بأنه غير منصرف. 
قوله: [علة] اي لمنع الصرف في أفعل نحو احسن غير منصرف للوصفية ووزن 
الفعل. 
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(۶۷) قوله: [والعلم الممزوج] اي المركب تركيب مزجء وهو هنا ما يكون عجزه 
بمنزلة تاء التأنيث من صدره؛ فالمركب الاسنادي والاضافي خارج عنه؛ وكذا 
المركبات المارّة في بحث المبني. 

قوله: [او ذا ألف ونون فعلان] تمنع مع العلمية ك"حمدان"» وعلامة زيادتهما 
أن يكون قبلهما أكثر من حرفين + وكتب أيضا اي بنفسها أو ببدلها فنحو "اصيلان" 
علما غير منصرف لان اللام بدل النون فتكون في حكمها. وفي قوله: [فعلان] 
إشارة إلى أمرين: كون الألف والنون زائدتين» وكون ماقبلهما أكثر من حرفين » 
فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مشدّد - مضعف- كحمران فهو غير منصرف إن 
اعتبر إصالة التضعيفء وإلا فلا. قوله: [أو الها امنع] اي امنع العلم ذا التاء 
كطلحة بلا شرط غير العلمية. 
<-(18) قوله: [فوق ثلاث] اي فوق ذي ثلاث» وإلا لاتجه أن الاسم لا يكون فوق 
ثلثة أحرف بل فوق اسم آخر ذي أحرف ثلاث كزينب. قوله: [أوكجور أو سقر] في 
ذكر الشرط الأول وترك مثاله وذكر مثال الشرطين الأخيرين وتركهما تفتن. 


لل ا 00 


(۶۹) قوله: [وإن فقد] اي وإن لم يوجد في الثلاثي الساكن الوسط كون أصله 
مذكرا ولا عجمة ففيه خلاف» والمنعٌ من الصرف نظرا إلى وجود السببين. [أجد] 
اي انسبه إلى الجؤدة دون الصرف نظرا إلى أن خفة السكون قاومت أحد السببين» 
وقد يقال قضيته أن زيدا علما لمؤنث غير منصرف دون هند علما لمذكرء فيلزم 
اعتبار التأنيث العارض دون الأصلي؛ وهو بعيد. دلوا 

)٠‏ قوله: [على الذي] متعلق ب [إبنِ] اي اجعل حكمه في الصرف وعدمه مبنيا 
على المعنى المقصود منهاء فانَ كلا منها يجوز اعتبار تذكيره وتأنيئه» فلو اعتبر 
الثانى مع ارادة نحو القبيلة والبئعة والكلمة منع؛ وإلا. كأن اريد بها الحيّ والمكان 
واللفظ صرف. ا 
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)۷١(‏ قوله: [والعجمي الوضع والتعريف] اه يعني أن العلمية إنما تؤثر مع العجمة 

بشرطين: 

١-كون‏ التعريف بها عجمياء بان يكون علما في لغتهم. ۲- وزيادته على ثلثة 

أحرف. 

فإن کان ثلاثيا ساكن الوسط کنوح ولوط أو متحركه ک "شتر" صرف على 

المختار. 

ولا ينافيه ما مر من أن جور غير منصرفء لان الكلام هنا في ما كانت العجمة 

أحد سببيه؛ وهي ما مر فيما وجدا بدونها کان كان علما لمؤنث. 

قوله: [زاد على ثلاثة] اي في حال عجميته؛ فلو صغر الثلاثي العجمي صرف ولم 
تعتبر ياء التصغير. 

(7) قوله: [النون] مفعول تليء والواو فاعله ٠‏ اي يقع بعد النون راء نحو: 

نرجس. 

قوله: [والدال] بالنصب اي يلي الدال زاء كمهندز. وفي كلامه قصور لإفادته 

اشتراط ذلك في الابتداء مع أنه شرط في الآخرء وفي قوله الآتي (وما ذا تبعا) نوع 

خفاء فلو قال: ( ........................ والدال زا في آخر وقد عری)» (ذلاقة غير 

اي كين يت الصاد جمع) لكان أولى. 


(74) قوله: [عن اربقم قد يقال إن عسجدا عربي وليس فيه من حروف الزلاقة 
وهي: (مُر بنفل)؛ فالأولى أن يجعل هذه العلامة مخصوصة بما إذا لم يكن فيه 
(سين)» وإن يوسف اعجمي وفيه الفاء مزهاء ويمكن الجواب جن الثاني بن العلامة 
غير منعكسة فلا يلزم من عدم الخلو عنها عدم العجمة گي ا 

قوله:[وما ذا] عطف على الرباعي؛ أي ما قبع الرباع د ©>“ 
قوله: [والصاد] أي احد الأمرين مع الجيم بلا فصل كجص وجق أو معه كصولجان 
وجرموق. 2 ١7‏ 


د والصصرو د 2 رمد لءٌ من الام 
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(۷۵) قوله: [والف الالحاق] اي يمنع ف بهاء لشبهها بالف التأنيث المقصورة مي 

ل يلها غير مبلة من شيءإخلاف 1 دة)و وقوعها في مثال تلح الفا ل 

التأثيث نحو أرطى. ثم إن الألف الزائدة لتكثير حروف الكلمة كقبغثري في حكم "لم 

الف الالحاق» فلو زاده لكان أولى . 

قوله: وي ا ديشن د ديد اعد و 
2 2 


لعي جا لاو 02 سییر بک ل 
[لاما] إشارة إلى هذا كصيغة منتهى الجمع والفي التأنيث؛ ُ3 
قوله: [منكرا] بإرادة رأحد من المسمى بهء أو الوصف المشتهر به كما في:'لكل 
فرعون موسی". 
(۷۷) قوله: [ويصرف الممنوع] يعني أنه إذا صغر غير المنصرف ولم يبق سبباه 
صرف» فإن بقي كما في التانيث» وباب سكران» والتركيب المزجي لم ينصرف. 
وكلامه يوهم أنه منصرف في غير المؤنث؛ فلو قال: (يصرف ممنوع بتصغير خلا 
% سببه وامنع به إن كملا) لكان أفيد. قوله: [وامنع به] اي بالتصغير فالكلام من 
قبيل (اعدلوا هو أقرب). وكتب: متعلق بقوله (كملا) اي إذا صغر المنصرف وكمل 
به علة المنع بسبب التصغير منع نحو هند وتهبط علمين. 
(74) قوله: [وما سوى] الأنسب .ذكره عقب قوله [وهو مفاعل مفاعيل]. قوله: 
[تلي كسرا] احتراز عن نحو "غذارّى" جمع عذراء مما قلب الياء فيه ألفا والكسرة 
فتحة فإنه يقدر اعرابه في الأحوال الثلاث. قوله: [فنون معدما] اي فنون ما قبل 
الياء معدما إياها وهذا التنوين عوض عنها. وذهب بعضهم إلى أنه عوض عن 
حركة الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وذهب الأخفش ! أنه تنوين صرف» 
لان الاسم صار منصرفا بعد حذف الياء» ويتجه على الثاني أنه يجتمع مع الالف 
واللام دون الحركة » وعلى الثالث أن المعدوم في حكم الموجود وإلا لكان آخر ما 
بتي حرف اعراب فلا ينصرف. 
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(۷۹) قوله: [واصرف] الأمر هنا أعم من الوجوب» وهو في الاضطرار كقوله: 
لا ايها اليل الطويل ألا انجلي % بصبح وما الإصباخ منك بأمئلٍ 

ومن إلجواز وهو للتناسب كقرائة الأعمش: (ؤلا يَغُونَا وَيَعُوقَ وَنْسْرًا). 

قوله: [والمنع]› ٠.!‏ . اي فلا يمنع المصروف للتناسب» لأنه خلاف الأصل» بخلاف 
صرف الممنوع. 


)۸١(‏ قوله: [احل] اي جعل حالا فيه وفي جعل الفعل محلا له تسامح فلو قال بدل 
احل: وصلء وقال بدل وصل في المصرع الثاني: جعل لكان أوضح 


مس لاف زان 

(۸۱) قوله: [بالنون] اي لا بتلك الحروف» لأنها اسماء فلا تكون اعرا" والمراد 
بالنون أعم من المقدر وإلا انتقض بنحو هل تضربانًّ وهل تضربنٌ يازيدون وهل 
تضنربنّ ياهند. 
)۸١(‏ قوله: [ومنجزم] لو قال: ( ................... وجازما % وللوقاية وفلڭ 
وادغما) لتوافق الحالان في اتحاد صاحبهما. 
قوله: [وللوقاية] يعني يحذف النون في الأفعال المذكورة عند ملاقاتها لنون الوقاية 
التي تحفظ ما قبلها عن الكسرء وتقي الفعل عن اشتباهه بالاسم للتخفيفي ء أو يلفظ 
بهما مفگكاء أو يدغم في نون الوقاية وقرئ بالثلاثة "تأمروني". 7 

7 
(۸۲) قوله: [والفعل] اي الفعل المضارع؛ وترك التقييد به لأن الكلام في المعرب. 
قوله: [معتل] هو اخص مطلقا من معتل الصرفيينء لأنه ما كان أحدُ أصوله حرف 
علةء ولم يعتبروا غير الأخيرء لأنه لا يختلف به طرق الاعراب. قوله: [حذف] اي 
كل من الثلاثة؛ أو ما ختم به الفعل. 
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[فصل فى اعراب المقذر] 
n :‏ 

(40) قوله [والحركات] اي ما أمكن منها, ,يلا مانع نحو الإضافة والقصرء أو 
المراد انها تقدر بنفسها أو ببدلهاء فلا يرد النقض بالجمع المؤنث السالم المضاف إلى 
ياء المتكلم وبغير المنصرف نحو: سعدى. 

قوله [فيما يضف] اي لفظا أو تقديرا إلى ياء المتكلم؛ أو بدله فيشمل نحو يا غلاما 
ويا غلام بالكسر. 
قوله [أو ما يقصر] اي يحبس عن الحركات» ولذا سمي مقصوراء وما يقال إنه 
يستلزم أن يسمّى غلامي مقصورا ايضا مندفع بان المراد الحبس عن جنس الحركة 
ولو غير إعرابية. 1 05 0 
(۸۲) قوله: [والفعل] عطف على [ما]» اي في اسم مقصورء وفي الفغل” 
المقصورء ففيه اكتفاء. 

قوله [والمحكي] اي والاسم المحكي نحو: من زيداء لمن قال: ضربت زيدا. 
وكالمحكي الاسم المشتغل آخره بحركة الاتباع نحو: حُجْرْ صب خرب بكسر الباء 
في خرب» فالأولى أن يذكره المصنف. 

قوله [والمدغم] اي ما سكن آخره لأجل الادغام في أول كلمة أخرى متمإثلين أو 
متناسبين اسما نحو [ِوَتَرَى النّاَ منكْارَى) (حج - ۲) »إؤقتل ذاؤد جالوت) (بقرة 
۵) أو فعلا نحو: زيد يضرب بكذاء ويسمى ادغاما كبيرا. 

قوله [مقدرا يكسر] اي يكسر بكسرة مقدرة الاسم المنقوص؛ وهو: ما آخره ياء 
. لازمة تلو كسرة كالقاضي. 

(64) قوله [والضم] عطف على الحركات» اي الضم يقدرفى ...الخ. ويمكن عطفه 
على يكسرء فيكون الضم نائب فاعل,مقدرار, 

قوله [ قد كسر] ذكره لأنه الأصل في دفع التقاء الساكنين؛ وإلا فحكم ما ضم لدفعه 
نحو: (ِوَقَالتُ اخزج عَلَيْهِنٌ) (يرسف ١؟)‏ كذلك؛ بقى أنه ترك حكم ما حرك للادغام 
فيه كلم يمدء وما حرك من القوافي نحو: (وانْكِ مَهْمَا تَأمرِي اقب يَفْلِ)؛ وما اسكن 
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(۸۶) قوله: [والهمز] اي قدر سكون الهمز في نحو يَقرَا ويُقري إذا دخله الجازم» 
ولا يحذف فيه اللين لأنه في حكم المعوض عنه. 

قوله [وسوى] اي غير الحكم المذكور إذا ثبت للمذكورات فهو شاذء وليس المعنى: 
أن التقدير في غير ما ذكرنا شاذء وإلا أتجه أن التقدير في نحو لم يمدء و باقي 
الصور التي بيناه قياسي» وهي غير ما ذكره . 

[المعرفة والنكرة] 


(۸۷) قوله [ضمير] إنما يصح كونه خبرا لقوله (معارف) إه إذا كانت الإضافة 
مبطلة للجمعية؛ أو كان العطف مقتما على الربط وفي جوازه الفاء الموجب لفوات 
الترتيب تأمل. ھر ع صر سا ہا د د٠ E‏ 

قوله [فعلم] اي غير الله تعالى» كإنه اعرف المعارفء ويليه ضميره» والمراد به 
علم الشخصء لان علم الجنس في مرتبة المعرف بلام الجنس. 

قوله [ونحو: يا قثم] إن أريد به مطلقا المنادى المفرد المعرفة ففيه إشارة إلى أنه 
عند النداء يزول تعريف العلمية» ويحدث آخر أدون منه» وإن أريد المنادى المنكر 
المقصود ندائه ففيه تنبيه على المذهب الراجح من أن المعرف قبل النداء باق على 
تعريفه» ويزيده النداء وضوحاً. وكتب: في العطف بالفاء إشارة إلى أن مدخوله دون 
ما قبله بخلاف العطف بالواو. 


(۸۸) قوله [فذو أل] أعرفه ما للعهدء ثم الاستغراق» وأدناه ما للجنس. وقد يرد 
أعرفية الموصول بقوله: هل مَنْ اذل الكِتَاب الذي جَاءَ به مُومتى) (الانعام- )5١‏ » 
إذ الصفة لا تكون أعرف من موصوفه إلا أن يقال بان الذي بدل» أو أن الكتاب علم 
بالغلبة للتوراة على أنه لا مانع من كون الصفة الموضحة أعرفه و زيادة التابع 
على المتبوع معهودة كما في إبدال المعرفة من النكرة. 


(41) قوله [إلا لمضمر] أي إلا المضاف إلى المضمر فاجعله مساويا للعلم لوقوعه 

صفة له نحو: مررت بزيد صاحبك» و يتجه عليه أنه لا مانع من كونها اعرف على 
مر 

قوله [كمن و ما] اي الاستفهاميتين. و خصن التمثيل بهما تنبيها على أن الاستدلال 

على تعريفهما بتعريف جوابهما معارض بجواز (رجل) في جواب من عندك؛ و 

(أمر مهمّ) في جواب ما دعاك إلى كذا. 
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(.1) قوله [التعريف] مفعول» أو نائب فاعل؛ و وجه تصحيحه أنّ التعبير و 
الإشارة إلى المرجع متحققان فيه دون المظهر النكرة؛ فإنه لو فسرّ الضمير في 
(جائني رجل فأكرمته) قيل: أكرمت ذلك الرّجل. 

قوله [لو واجب] إه» كلمة لو تاكيديّة» و فيه رد على من قال: بأنه معرفة إن لم يجب 
تنكير المرجع كان يكون فاعلاء و نكرة إن وجبت كالحال والتمييز. 


[ الضمائر] 


)1١(‏ قوله [ومفهم الغيبة والحضور] أي بالوضع؛ فلا يبطل التعريف باسم 
الإشارة» و الواو في قوله [والحضور] بمعنى (أو) لمنع الجمع» فيخرج الاسم 
الظاهرء لأنه موضوع لما يعمّهما. بقى أنه ينتقض بياء الغيبةء و تاء الخطاب» و 
نحوهما مما صدر به المضارع» لأنّ كلا منمها موضوع لأحدهماء و بلفظ الغائب» 
و المخاطبء و المتكلم؛ ويمكن دفع الثاني بأنّ المراد الجامد المفهم؛ والأؤل بان 
المراد ذي الغيبة. 

فلو قال: (مفهم ذي الغيبة E‏ كان لى 


(11) قوله [لم يقع في الإبتدا] اي لم يمكن وقوعه بحسب استعمالات العرب أمكن 
عقلا أم لاء فلا يرد أن تعريف المتصل غير جامع لعدم شموله ل (تما) في ضربتماء 


ونون ضربن ونحوها. e‏ 
قوله [وتلو إلا] آي في غير الضرورةء فلا يرد قوله: (ألأ يُجَاوِرَنًا إلأك ذياز). 
(؟؟) قوله [لغائب] الخ تعميم لكل من الثلاثة؛ يعني: أن كلا من نون جمع المؤنثه 


و واو الجمع المذكرء و ألف التثنية عرّف لغائب ك (ضربن»ء و ضربواء و ضربا)» 
ولمخاطب ك (ضربتنَ؛ و اضربواء و اضربا). 


(۹۴) قوله [وياء أنثى] أي ياء المؤنث المخاطب. قوله [وكل] أي من المذكورات 
ضمير رفع. قوله [لمتكلم] إذا كان معه غيره حقيقة نحو: (ِرَبْنَا إِنْنَا سَمِعْنَا) (عمران 
٠ )‏ أو ادعاء نحو: (إنَا ازأناث) (بقرة - )١‏ » وعلى التقديرين يكون مرفوعا 
ومنصوبا ومجرورا. 


<- 01 101 21 !1 د1 د د د ھک کک د 
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(۹۵ قوله [وها] متنازع فيه لقوله الآتى: جر وانصب. 

و بدل قوله وللخطاب الخ: "والكاف للخطاب جر وانصب" لكان أوضح و 
ثم إن هذه الهاء تكسر إنْ وَلِيِتْ كسرة نحو: بء أو ياء ساكنة نحو عَلْهِء و إلا فيضم 
نحو: قال لَدُ ستَاحِبّة) (كهف -۳۷). 
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۶) قوله [ويوصلان] هذا مشعر بأنَ الضمير في نحو (ضربكماء و ضربكم؛ و 
4 ا و م الكاف والهاء فقط والباقي علامة امتياز الصتيغ الو 
ويمكن ارتكاب الاستخدام» بان يراد بالظاهر ما هو ضمير المفرد المذكر الغائب» أو 
المخاطب» ويضميره في "يوصلان" ما على صورتهما. 

قوله [مع تا] حال من فاعل توصلان» يعني: أن تاء المخاطب مثلهما في الوصل 
بالميم والألف في التثنية» وبالميم في الجمع المذكرء والتون المشددة في الجمع 
المؤنث نحو (ضربكما وضربكم وضربكنٌ). ولو قال: ( 0870 
يوصلان مثل تا بالألف) : 

لكان أوضح. | 
(47) قوله [والف] مبتدء خبره [بدا]» و [لغائب] متعلق به؛ يعني ان الألف ظهر | 
لأن يلحق بالهاء في المفرد المؤنث نحو (ضربها). وليس قوله: والف معطوفا على | 
قوله: بالألف؛ و إلا لتوهم اشتراكه بين الهاءء و الكافء و التاء. | 


(48) قوله [للرفع] أي بطريق الإطراد والإصالة کا يرد نحو "انا کالت» و لا 
نحو "يا أنت"» لكونهما شاذين؛ و لا ما أكد به المنصوب والمجرورء لأنه بطريق | 
النيابة. قوله [أنا] رد على البصريين في قولهم: إن الألف زائدة. 


(14) قوله [إا] فيه رذ على من زعم أن "إيا" اسم ظاهر مبهم خصن بإضافته إلى 
ما بعده. وعلى من قال: إن مجموع "إياك" ونحوه ضمير. وعلى من قال: إن "إيا" 
ضمير أضيف إلى ما بعده وهو ضمير آخر . | 
قوله [لا سمى] اي ليس ما بعده اسما مضافا إليه» كما ذهب إليه الخليلء واختاره | 
ابن مالك مستدلا بظهور الإضافة في نحوه "إيَاه وإيا الشوّابَ"؛ ويتجه عليه أنه لو 
RH EE‏ لاخر احا اجرب et‏ 
إضائ فة لزيادة التوض ةء ولذا اختار الناذ ن أن | 
TEENS‏ ار الناظم قول سيبويه من أن ما بعد | 
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ل 0 [مضارع] عطف على الأمرء اي ختم ستر المرفوع في مضارع 
متجاوز عن الياء» ٠‏ بان يضدر بهاء سواء صدر بالتاء» أو النون» أو الهمزة. 
والمراد بالتصدير بالياء أعم من الحكمي؛ فلا يرد أن الغائبة المفردة مصدرة بالتاء 
مع عدم وجوب استتار الضمير فيهاء فإن حقه التصدير بالياء؛ والتاء جيئ بها للفرق 
بينها وبين الغائب. 

قوله [واسمهما] في الضمير استخدام؛ لأن المراد بالأمر و المضارع؛ المفرد 
0 أعم؛ لأن اسم الفعل يجب الاستتار فيه؛ ولو كان بمعنى المثنى 
والمجموع 


)٠١١(‏ قوله [وفعل الاستثناء] نحو: أكرمت القوم خلا زيداء و فاعله عائد إلى 
البعض المدلول عليه بكله السابق استخداما. وقيل: عائد إلى الوصف المستفاد من 
الفعل السابق كالمكرم في المثال المنكور وقيل: إلى الحدث المفهوم منه؛ و 
يضعفهما عدم الإطرادء لأنه قد لا يكون هناك فعل نحو: القوم إخوتك خلا زيداء إلا 
أن يحمل كلاهما على الغالب. 


قوله [والتعجب] ظاهره يعم نحو: ما أحسن زيدا و أحْمسِنْ به» لكن كلامه في البهجة 
) صريح في أن الحكم يخص الأول؛ ومع ضميره لفظ ما وهو عبارة عن مصدر 
1 بني منه فعل التعجب. 

قوله [وافعل التفضيل] اي في غير مسئلة الكحل و إلا فيرفع فيها الفاعل الظاهر . 
١‏ 

1 

( 


ولا يرد نحو مررت برجل افضل منه أبوه › لأنه نادر» والكلام في غيره. بقي أن 
وك ا الاستتار نحو: فضتزب الرَّكاب.ولو 

قال:) ...................... وافعل التفضيل ضرب الرقب) إشارة إلى هذا لكان 
أحسن. تامل. 


ls a‏ فيهكة كلا ولا عن أن يرلابكنا 8 الصدر 
مجازاً. 


قوله [تعينا] اي الانفصال؛ لئلا يشتبه المحصور بالمحصور فيه نحو: إنمًا ضربكد 
أناء و ما ضربإة إلا أنا. 
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۴۳) قوله [لما انت تعلق بقوله: أضيف؛ وهو صفة مصدرء وقضيته أن 
ين امد عارص ال سوام كر ع7 المفعول» وهو 
مخالف لما قاله "عبد الحكيم" من أن فاعل المصدر لا يكون إلا منفصلا و إن وليه 
بلا فصل نحو: أعجبني ضركك انت زيداء لكنه إنما يتم لو لم يسمع ضربي زيداء 
وهو ممنوع. او ادا تفي 

قوله [ذات سبب] كان المراد بالصفة: ما يع الفعل» خلافا لما قاله الرضي: من أنه 
لو أسند إلى غير ما هو له لم ينفصل الضميرء و بذات السبب التي لم تجر على من 
هي له» لا التي جرت على من هي له؛ و إلا انتقض بنحو (اقائم أنت)؛ و (جائني 


زيد هو)؛ لأنهما لم يجريا على شیئ أصلا . 
٠١ 4(‏ ) قوله [مضمرا] اي مقدرًا نحو: إياك والأسدء و لو قال هنا: قدراء و قال بدل 
مؤخرا: أو قد أخّرا لكان أوضح )١(‏ . رہ 


قوله [أو ابتدا] اي على القول بان العامل في المبتدا والخبر معنوي, ...الريك 
قوله [او نفيا] اي حرف نفي نحو: لما ألت بنِعْمةٍ رَبك بمَجنُون) (القلم - ")سور 


)٠٠١(‏ قوله [و تلو إقا] نحو: جاتني إما انت أو زيدء و لم نقل: (جئتا(إم أنت أو 
زيد)ء إفادة للشك من اول الأمر والتمثيل بنحو (إمَا أنت فقائم وهم)؛ لأن انفصال 
أنت لكون عامله معنوياء ولأن الكلام في (إما) بكسر الهمزة. 

قوله [واو مع] اي و تنفصل الضمير بعد واو بمعنى مع نحو: (تَكُونُ وإيّاها بها 


ټغډي). 
قوله [والفارقة] اي وتنفصل الضمير بعد اللام الفارقة بين إن المكسورة المخففة 
وإن النافية كقوله: | , : 

لإن وجدث الصتديق حقًا لإّاك ... فَمُرْنى فلن أزّال مُطيعا. 


بقي أنه من صور الانفصال ما وقع الضمير تأكيدا نحو: (امنكُن ألت) (بقرة - 
۾_۳۵)» أو بدلا كقولك بعد ذكر أخيك: لقيتُ زيداً إيَاهه أو معطوفا نحو: جائني زيه 
وأنت, قوله: [أو مضمر..!ه]» اي أو وقع الضتمير تلو ضميرء فإن كان المتقتم 
موافقأ للمتأخّرء أو دونه في الزتبة تعيّن الانفصال؛ لأنه لو اتصل لزم ترجيح 
> المساوي؛ أو المرجوح بلا مرجّح؛ و إلى هذا أشار بقوله [فإن تقدم الخ..]» و الكلام 
دين ألهما مرفوعاء و إلا تعين الاتصال؛ و لم يقيد المضمر بغير المرفوع 
إضوحه. 
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حاشية ابن القرداغي جلى الفريدة E‏ 


کل عامل موی ان 

|(٠۶(‏ قوله [الفصل نص] رجح في "كان" الفصل؛ لأن ضميره في الأصل 

منفصل. و رجح ابن مالك الوصل لشبهه بالمفعول. لكن ينبغي أن يختار الوصل في 

باب "ظن"» لأن مفعوليه مفعول واحد حقيقةء وكونها مبتدا و خبرا باعتبار الاصل» 
فيكون مجازا. E‏ 
u‏ 


(1۰۷( قوله [أو ما لهذا استلزما] اه اي استلزام الكل للجزءء أو بالعكس؛ أو 
غيرهماء و لو بمعونة القرائن» فيدخل فيه التقدم المعنوي نحو:(اغيلوا هو أقَرَبُ 
ِلتَْرَى) (المائدة - 8) › (وَلِأْبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السدس) (النساء .)١١-‏ 


[الإضمار قبل الذكر] 


)1۰۸( قوله [وفي تنازع] اي آخّر المرجع عن ضميره.فيه إذا أغمل الثاني و 
اقتضى الأول مرفوعا نحو: ضربُوني وأكرمني الزيدون. قوله [ونعم] نحو: نعم 
رجلا زيدُ؛ و هذا إِنْما يت إذا لم يجعل المخصوص مبتدأ وما قبله خبره. قوله [قد 
فسرا] اي ببدله الظاهر كضربته زيدا. 


)٠١۹(‏ قوله [وربه عبدا] أشار بالمثال إلى أن مجرور "رب" في حكم ضمير 
"نعم" حيث يجب كون مفسره تمييزاء و كونه مفردا. ولو قال: 

1 وربه هندا‎ ............... E 
إشارة إلى أنه يجب تذكير ضميرها مطلقا بخلاف نعم حيث يقال: نعمت إمرئة‎ 
هنڈاء لكان أولى.‎ 

قوله [قد نقلا] هذا مشعر بجواز تأخير المرجع هنا سواء كان المرجع نفس المفعول 
نحو: (جَرَى رَه عَبِّي عَدُِ بْنَ حاتع) جناناء و رضواناء و حورا وقد فعل أو ما 
أضيف إليه المفعول نحو: ضرب أبوها غلامَ هندء لكنّ الراجح في الأول الجوازء 
خلافا لمن أؤل البيت بان ضمير (ربه) للجزاء» وفي الثاني الامتناع » والفرق 
بينهما: أن وحدة عامل ملابس الضمير ومرجعه في الأول جعلته كأنه متقدم رتبة 
بخلاف الثاني. 
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)٠١(‏ قوله [الشان] لم يذكر القصةء لاتحادهما حقيقة › أوالمراد بالشأن ما يمتها 
هذا. 


وههنا موضع سابع تركه؛ و هو: ما كان غير ضمير الشأن مخبرا عنه بخبر يفسره 
كقوله EEE‏ إلا حياتنا الثذيا)(الانعام - ۲۹) فإنه يمكن إرجاع الضمير إلى 
معلوم من السياق لا إلى (الحياة الدنيا)» فلا يكون مما أخّر مرجعه . 

قوله [حتما] مفعول لقوله [يفرد] و وجوب تأخير مرجعه مستفاد من قوله الآتي: 
(بجملة) الخ يعني أنه يلزم أن يفردء فلا يثنى» و لا يجمع و إن فسر بحديثين» أو 
أحاديث» لأنه عبارة عن مضمون تاليه. 1 000 
قال في "المغني: «و يذكر باعتبار الشأن و يؤنث باعتبار القصة إن كان في مفسره 
مؤنث عمدة و تأنيثه حينئذ أولى»؛ و إلى هذا أشار بقوله [والطبق في التأنيث]. 
)١١١(‏ قوله [يرى] اي يبرز ضمير الشان في هذه المواضع الأربعة. و إطلاق 
الاسم على مفعول ظن تغليب. 

قوله [وهو ببابي كان كاد] يعني: أن ضمير الشأن لا يظهر فيهما بل يستتر نحو: 
كان زيدٌ قانمٌ؛ و كاد يخرجٌُ زيد. 

بقى أنه يمتنع حذفه إلا منصوباء فيجوز على ضعف إلا مع (ان) المفتوحة إذا 
EE‏ فيه لازم نحو قوله تعالى: (وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أنِ الْحَمْد يئه رَبِ العالمين) 
إيونس - .)٠١‏ 

و إن ضمير الشأن مخالف للقياس من خمسة اوجه:؛ ثلاثة ذكرها المصنف. 

و رابعها: أنه لا يتبع بتابع» فلا يؤكد؛ و لا يعطف عليه؛ ولا يبدل منه. 

وخامسها: أنه لا يعمل فيه إلا الإبتداءء أو ناسخه. 

ويمكن أن يكون قوله (يرى اسم) الخ إشارة إلى هذا. 


(۱۱) قوله [مصرح بكلها] اي كل جزء منهاء فيلزم عدم الحذف مطلقا لا كلا و : 
جرا. 
(۱۱۳) قوله عو مام الح 1 أو في 
الخكيم» 


0 للدي النواسخ مطابقا لها نحو: إإك أت العزيژ و إِنّني 
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)١١4(‏ قوله [او كانه] اي أو كان المذكور قبل الضمير مبتدا في الأصلء فالتذكير 
باعتبار المذكور. ولو قال: (مبتدأ و لو باصل و الخبر % معرفة أو منع أل فيه 
ظهر) لكان أظهر. 


)١١١(‏ قوله [نصب يلي] اي بعد ضمير الفصل حال كون الضمير تاليا لمظهر 
منصوب تعين الحكم بكون الضمير للفصلء لأن نصب ما بعده مانع من كونه مبتداء 
و كون ما قبله ظاهرا مانع عن التأكيدء و نصبه مانع عن البدلية. و من هذا يعلم أن 
في كلامه احتباكا. 


)١١١(‏ قوله [أخرا] اي عن المبتدء ليكون مميّزا للخبر عن النعت» و لا محل له 
من الإعراب» لأنه لإفادته معنى في غيره حرف» لكنه في قالب الضمير كحروف 


الخطاب. 
[نون الوقاية] 


)١١١(‏ قوله [نون الوقاية] إضافة الستبب إلى المسبّبء أو المغيا إلى الغاية؛ وقالو: 
سميّت بذلك لأنها تقي الفعل عن الكسرء و يتّجه عليه أنه منقوض بنحو (تضربين)» 
و (قلٍ ادعوا) ممًا لا يُحفظ عن الكسرء و بنحو (دعاء و رمى) مما لا يوجد فيه 
الكسر حتّى يحفظ و أن هذا التعليل غير جار في نون الوقاية اللاحقة لغير الفعل؟ و 
يمكن الجواب عن الأؤلين بانَ مرادهم بالكسر ما هو حاصل بسبب ياء المتكأم فلا 
يلزم أن يحفظ عن. كسرة ما قبل ياء المخاطبة؛ و كسرة التخلص عن التقاء 
السّاكنين» وعن الثاني بأنّ آلكسرة اعمّ من التحقيقي» و التقديري. 


قوله: [وقط وقد] اي إذا كانا بمعنى "حسبي". و لو كانا اسمي فعل بمعنى "تكفي' 
وجبت عند اتصال الياء بها و لو كان (ق) ظرفاء و () حرفا لم يتصل بهم اهم 


قوله: [وليت] كلامه مشعر وعد نون الوقاية في "ليت" في غير الضرورة فنحو: 
(كَملية جار إِذْ قال لي ... أصتادفة وَأَقْبَدْ بَعْضَ مَالِي) ضرورة . 
)١١4(‏ قوله [الحذف مع بجل] في المغني والدماميني «أن بجل يأتي حرفأ بمعنى 


نعم واسم فعل بمعنى يكفي فتلزمه نون الوقاية وهو نادر واسمأ مرادفاً لحسب فلا 
تلحقه نون الوقاية إلا قليلا» انتهى. فمراد المصنف به ما كان مرادف حسب. 
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قوله: [وعل] لغة في لعل ورجح الحذف؛ لأنها قد تكون جارّة؛ ولآن بعض لغاتها 
CTE‏ ثلاث نونات 


)١١4(‏ قوله [في الباقيات] أراد به (إِنَء وأنَء ولكنّء وكأنَء ولكن)؛ هذه الإرادة به 
هنا غير مناسب بخلاف قول ابن مالك في ألفيته: في الباقيات الخ » ووجه التخيير 
أن مشابهة الفعل تقتضي لحوق النون؛ وتوالي الأمثال يأباه. 
قوله [قد سمعا] كقول النبي 8: لليهود:«هل ألم صتايفوني»؛ ويلحق أيضا بافعل 
التفضيل لمشابهته بأفعل في التعجب كقوله #: «غَيْرُ الدْجّالٍ أحْوَفْنِي عَلْكُْ» اي 
أخوف مخوفاتي. 

[العلم] 


(۱۲۰) قوله [المعين المسمى] اي يدل على على مسمى معيّن؛ لا أنه يحصل له 
التعين» وإلا لزم تحصيل الحاصلء لأنه معين في نفسه؛ كذا قيل. والمراد المعين 
بحسب وضع واحد؛ فلا يرد أن هذا منقوض جمعا بنحو (زيد) إذا سمي به جماعة» 
ومنعا بنحو (شمس) و (قمر)» لأن عدم التعين في "زيد جاء" من تعدد الوضعء 
والتعين فيهما عرض بعد الوضعء وهوعدم وجدان غيرهما مما صدقات المسمى. 
قوله: [من غير قيد] اي لفظيء أو معنوي» كما يفيده وقوع النكرة في سياق النفي» 
فخرج به باقي المعارف. 

قوله [لذوي] خارج عن التعريف» اي العلم ثابت لكل مألوف عاقل» أو غيره؛ ذكره 
لئلا يتوهم اختصاصه بالعاقل. 


(١؟١)‏ قوله: [فإن يكن] تقسيم للعلم: إلى علم الشخصء وعلم الجئنس. وقضيته: أن 
ما كان تعينه ذهنا علم جنس» ويتجه أن العلم الذي يضعه الوالد لولده الذي سيولدء 
وعلم القبيلة من أعلام الأشخاص مع عدم تعينهما في الخارج؛ لأن الولد غير 
موجود في الخارج» والقبيلة موضوعة لأبناء الاب الموجودين عند الوضع وغيره» 
وكذا بالعلم قبل الرؤية إلا أن يعم التعيين من اللي والحكمي بجعل المعدوم 
بمنزلة الموجود بتغليب أو غيره» وتنزيل ما من شأنه أن يحس منزلة المحسوس» 
هذا. 
وقد يقال: أن النكرة معين في الذهن فيلزم أن يكون علم جنس» ويبطل به تعريف 
العلم؟ ويجاب بان المراد التعين الذهني الملحوظ عند الوضع لا التعين الموجود 


عنده. 


قوله: [لفظا] اي في الأحكام اللفظية» ككونه مبتدءء وذا حال. وأما في الحكم 
المعنوي فهو كالنكرة المعرفة بلام الحقيقة» فيعم كل فرد مما صدقاته. 


(۱۲۲) قوله [إما مفردا] ظاهره تقسيم لمطلق العلم شخصيا أو جنسياء وهو غير 
بعيد إن قيل إن التقسيم باعتبار الأقسام المجوّزة» وقضية كلامهم: تقسيم علم 
الشخص إليها فقط وهو الموافق للاقسام المحققة. 

قوله: [أو مزجا] اي ذا مزج. ولو قال بدل قوله مزجا: مزجيا لكان أوضح؛ وإن 
اشتمل على حذف العاطف هذا. وظاهر قوله [أو مضافا] الخ أن العلم هو المضاف 
والمسند. وفيه مسامحةء لأن العلم مجموع المضاف والمضاف إليه» والمسند 
والمسند إليه. ويمكن أن يكون معنى قوله [ما اسندا] ما وقع الإسناد فيه. 


)١1(‏ قوله [اسم] هذه الأقسام توجد في علم الجنس؛ كاسامة» وأم عريط 
وابوالحارس» فالتقسيم لمطلق العلم. ثم الأوفق أن يقول: 
(اسم وكنية بام أو باب4 Sia‏ 


قوله: [أو الكنية] اي الكنية علم مركب إضافي صدر بالام أو بالأب مثلاء فلا 
ينتقض بنحو (أبو زيد قائم)» لأن المركب الإضافي جزء علم لا نفسه؛ ولا بنحو 
(ابن الزيد)ء و (ام كلثوم)؛ و( بنت القيس). 


قوله [أو للمدح والذم لقب] ينتقض تعريف اللقب بنحو (محقد) و (مرّة) اسم 
و(ابي الفضل) و(أبي لهب) كنية؟ وأجيب بان مرادهم أن الاسم ما وضع للذات 
ألا واللقب الموضوع لها غير r‏ ول أب 
ضعت أو لأ > مه هما أ“ تة أ التق اعت 1“ 

يصوت ازل او لا نيرت باحدهها اي د را تي قل ل سيب 
وكتب ايضا: فإن كان اللقب مع الاسم فالغالب تأخير اللقب. وأوجبوا إضافة الاسم "ل 
إليه إن كانا مفردين كسعيد كرزء ولابد من تأويل الأول بالمسمى؛ لان المعرض 
للاسناد إليهء والثاني بالاسم» أو بالعكس إذا حكم على اللفظ ك(كتبت: سعيد كرز)» 


بخ حي نه لله حك خم لجا كا عا كا مح يا د .كا داح ندا الما 


لئلا يلزم اتحاد المتضايفين . ٤‏ 
)١14(‏ قوله [وغالبا لا يسبق] لثلا يتوهم السامع من تقديمه أن المراد مسماه 07 
الأصلي, وقيده بالغالب إشارة إلى أنه إذا انتفى ذلك التوهم لاشتهار المسمى باللقب 4 إن , 

جاز تقديمه كقوله تعالى: [ إِنْمَا اليح عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) (النساء - .)٠١١‏ وسكت 00070 
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عن تقديم اللقب على الكنية؛ وتقديمها على الاسم؛ وبالعكس؛ لأنه جار على الأصل 
من جواز تقديم كل على الآخرء ومنه يلزم أنه لو اجتمعت الثلاثة جاز تقديم اللقب 
على الاسم؛ بأن يقدم اللقب على الكنية والكنية على الاسم؛ وفيه تأمل. 


)١15(‏ قوله [ومنه منقول] رذ على من زعم انحصار العلم في المرتجل والمنقول. 
قوله [مجهول أصل] عبارّة البهجة «لم يسبق له استعمال في غير العلميةء أو سبق 
وجهل قولان» انتهت. وقضيتها أن ما وضع لشيء؛ ولم يستعمل فيه ثم جعل علما 
ليس مرتجلا على القولين. وقال العصام «المرتجل ما ليس له معنى قبل العِمية؛ أو 
كان لكن غيّر هيئته معها»؛ وفيه مخالفة لما قاله المصنف. 


)١75(‏ قوله [وما بأل] قال عصام في شرح الكافية «من الأعلام المنقولة ما 
استعمل من الأسماء مع اللام أو الإضافةء لأن النقل يكون بغلبة استعمال العام في 
الفرد المعين» وطريقته ايراده مع اللام العهدي» أو الإضافة العهدية» ليصير علما 
مع أحدههماء ولا يجرّد عن الإضافة أصلاء وقد يجرّد عن اللام فيقال في النابغة: 
(نابغة)» وهذا في الصفات والمصادر لا غيرء فلا يقال في (النجم): نجم» ولا في 
(البيت): علما للكعبة: بيت»» انتهى. وهو مخالف لكلام المصنف حيث أدخلها في 
المنقول» وقيّد التجريد عن اللام بالصفات والمصادر وظاهره قلة التجريد عنه مطلقا 
ولو في حال النداء والإضافة . 
سه تفسير ل (مطلقا" )ال 
)١11(‏ قوله [كأن يقارن] مرتبط بقوله [وجب] و[قل] كما يفيده الشرح؛ فيلزم ان 
يجب حذف "أل" في العلم المرتجل والمنقول إذا قارن الارتجال والنقل ك (اليسع) و 
(النضر) إذا نودي أو أضيف» ويقل الحذف بدونهما. ويحتمل ارتباطه ب [قل] فقط 
وهو الظاهرء فيفيد قلة حذف "ال" فيهما مطلقاء والفرق أن الأداة في هذين صارت 
كجزء الكلمة بخلافها في نحو (الاعشى) فإنه زيد للتعريف؛ ثم عرضه الغلبةء فليس 
كالجزء»؛ فلا يعتنى بحفظها منه بخلافهما . 


(۱۲۹) قوله [بل إن ثنيا] اي أو جمع؛ وحينئذ يحسن دخول اللام عليه عوضا عن 
تعريفه بالعلمية. ٌ 


)1١١(‏ قوله [من ذي عمل] قضيته أن الاسم في نحو (لعمرو)؛ و (زيد العالم)» 
و(ضرب زيد) هو: "للام" و"زيد" و"ضرب" وليس كذلك» لأنه مجموع العامل 
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والمعمول» والتابع ومتبوعه؛ والمسند والمسند إليه» ففيه تجوّز باطلاق اسم الكل 

١‏ على الجزء. 

1 ويمكن أن يراد بذيًا المشتمل عليها اشتمال الكل على صفة الجزء أو منكيم إن 

1 كان المتبع والمسند مَضَئَرّي مجهول» أو معلوم كالعمل؛"وعلى نفس الجزء إن كان 
بمعناهما المتبادر» وول العمل بالجامل هذاء والمراد بى غير المسند بقريئة المقابلق 
فلا استدراك. 
)171١(‏ قله ولا تضف] ‏ إشارة لی أنه يجب أن ل قت على ما كن عليه ف ب 

2٠‏ يثنىء ولا يجمع. فلو قال: ( ولا تضف ولا تغير 56 اکر 

ظ أشمل. 

| 

١ 


قوله [واسلك] ممنآهٌ مع البيتين الأتيين على ما يشعر به عبارة شرحه: وإذا أردت 
أن تسمّي شخصا بكلمة على حرفين اسلك عند التسمية تضعيف د ثاني هذين الاثنين 
إن كان لينا فتقول في "لو" و "ما"» و"في": (لة)ء و(في)ء و(ماء) بقلب الألف 
الثانية همزة» لالتقاء الساكنين» واردد عندها ما حذف منه إن كان محذوف'الآخر 
فقل في "يد" و"دم": (يدي) و(دمو). 
والحرف الواحد إن لم يكن بعض كلمة» وسعَي به فإ حرك» فيكم ثلاثا 
بتضعيفك لينا تجده من جنس تحريك» بأن يؤخذ حرف الحركة مضغفاء ويلحق بهء 
فيقال في "لام الجر": (ليَ)؛ إن كان بعضا منهاء وسكن كضاد اضرب فد الهمز 
في أوله للتكميل إولا البعضٌ الساكن من الكلمة؛ بان لا يكون بعضا وسكنء ك"لام 
اريف" أو كان وتحرك؛: ك"باء" ضرب منه ضعفن» اي جيئ بمضعف من 
جنسه»» فيكمل ثلاثة أحرف فيقال: (لك) و(بب). 
وعبارته . مع علاقته لا يفي بتمام المراد على أن قوله [أو لا البعض قار إن لم 
يجعل الم للجهد.”ومنافثٌ لقوله المار E EE‏ شل ليه ن النفي حينئذ 
يتوجه إلى المقيدء والقيد لتحصيل التعميم؛ » فيفيد أن الحرف المتحرك الغير الجزء 
من الكلمة يضعف من جنسهه إلا أن يجعل المقابلة قرينة على التخصيص؛ هذا. 
“قال "عصام" «الحرف الساكن يحرك بالكسر ويجعل ثلاثيا بالحرف. المجاتس 
لکسره»» وهو مخالف لما قاله المصئف. "وقال أيضا: «إذا سمي رجل بنحو "كم" 
E SEE GS LT‏ 
(« 


ت 
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[أسماء الإشارة] 


قوله [أسماء الإشارة] إه إضافة أحد المتصاحبين إلى الآخر. وعرّف بما وضع 
لمشار إليه إشارة حسية. ونقض بأنه دوري؟ ويدفع بان أخذ جزء المعرف في 
التعريف لا يوجبهء. لجواز كون ذلك الجزء ضروريا. وقد يجاب: بن الإشارة في 
التعريف لغويء ويتجه عليه أنه في المعرف كذلك؛ لأن معناه اسم تصاحبه الإشارة. 
)١*(‏ قوله [لذكر] اي ولو حكماء فلا يرد قوله تعالى: لما رَأى الشممن بَازِعَةٌ 
قَالَ هذا رَبَِي) (الانعام - ۷۸) وكذا الفرد أعم من الحقيقي والحكمي ليشمل الجميع 
والفريق» فلا حاجة إلى أن يقال: بأنه مستعار للمتعدد في قوله تعالى: (ِعََانٌ بَيِنْ 
سي وك بع سا مو انم ابي الي ١‏ د حكما. 
له [للأنثي] اي للمفرد المؤنث» ولو كانا حكميين كالفرقة والح أعة والمذكر 
1 
قوله [ذان] اه هو للمثنى المذكر. ونقض بقوله: (3 انك بُزهائان من رُبِكَ) (القصص 
يو إليه (اليد) و(العصا)؛ وهما مؤنثان» إلا أن يقال: بأن التذكير 
افقة ١‏ 


(۱۳۵) قوله [غير الرفع] منقوض بنحو (ِإنْ هذان لسَاحِرَانِ) (طه -87) ويؤؤل 
_بأنه مبني على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاث. 

قوله [لمطلق] ] اي مذكر أو مؤنثه عاقل أو غيره؛ لکن استعماله في غير 

قليل» ومنه قوله تعالى: (إنْ السمع والبصر والفؤاد كُلُ أولئك گان عَلۀ RES‏ 
(الاسراء - ۳۶). 


(9؟1) قوله [واللام] مفعول خذء اي خذ "اللام" إذا شنت مع الكاف تنبيها على 
نهاية البعد» إلا في الصور الثلاث الآتية. وفي بعش الع بدل خذ فا اي ذا الأمر 
وهو زيادة الام ثبت إلا في المثبى لخ 1 

نت 


ا قوله [هنا] ملازم للظرفية” أو شبههاء وهو هنا ا الجر با "من" من" أو "إلى" ٠‏ 
وه o‏ فى ل مع اللام. ويام الكاف حيقذ الإقراد والتع 7 


بخلاف كاف ذاك ونحوه؛ ولذا قال: لكن الخ لكن لا يفيد كلامه لزوم الفتح؛ فلو, ر 
قال:( ۰ لکن به مفتوح كاف لزما) لكان أولى. اا 
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حاشية ابن القرداغي على الفريدة ا 
[المعرف باللام ] 


)١81(‏ قوله [عهدية] ظاهر كلامه أن "ال" قسمان: 
الاول: العهد الخارجيء وله ثلاثة أقسام: 
-١‏ حضوريا إن كان المعرف حاضرا عند الحس نحو ل[ِالْيَوْمَ أكملث لَك بيتك 
(المائدة - 7). 
۲ علمي إن عهد مضمون مصحوبها نحو (إِذْ هُمَا فِي الْغار)(التوبق .)۴١‏ 
٣-ذكري‏ إن تقدم لمضمون. مصحوبها ذكر نحو:إفغصتى فِرْعَوْنُ 
الرّسُولَ)(المزمل- .)١8‏ 
الثاني: لام الجنس» وهو ثلاثة أقسام لأنه: 
-١‏ إن قصد به الحقيقة من حيث هي ف:لام الحقيقة والماهية. 
1- أو من حيث تحققه في كل فرد ف:لام الاستغراق. 
۳- أو في ضمن فرد مبهم ف:العهد الذهني. 
ونظير المدخول للعهد الحضوري في سائر المعارف اسم الإشارةء وللعهد العلمي 
علم الشخصء وللام الحقيقة علم الجنس» وللام الاستغراق الكل المضاف إلى النكرة» 
وللعهد الذهني النكرة في الاثبات. ولع النظير لمدخول العهد الذكري الموصول؛ 
فاحفظه 


قوله [في الحس] كلمة "في" هنا وفي تالييه لاعتبار المدخول. 


)١۴١(‏ قوله [وغيرها جنسية] الخ هذا لايفي بما ذكرنا سابقا من أقسام لام الجنس 
لعدم تعيين الاستغراق وعدم ذكر العهد الذهني» ولو قال: 


(جنسية مستغرق إن خلفا % .....................) الغ وقال بدل قوله "وغيرها 
عرف" الخ :(حقيقة ذهنية عهدية % ..) لكان اولی» تأمل. 


قوله [مجازا] اي استعارة حيث استعمل اللفظ الموضوع لجميع الرجال في واحد 
لمشابهته لهم في استجماع الخصائص إذ المراد ب (أنت الرجل): أنت الجامع 
لخصائص كل رجل. 5 

ا [وعن ضمير قد أنابو] كقوله تعالى: فإ اجه هي 
المازى)(النازعات - .)۴١‏ 

(۴) قوله [كاليسع] اراد ب"اليسع" ما قارنت (ال) نقله إلى العلمية ك (النضر). 
واشار بالكاف إلى ما قارنت "ال" ارتجاله ك (القؤال). 
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حاشية ابن القرداغي على الفريدة 
[الموصول الاسمي] 


)٠۴۵(‏ قوله [له] اي للمذكور من "الذي" و"التي"؛ أو للموصولء أو الضمير عائد 
إلى المثنى. فعلى الأولين خبر قوله :[المثنى] مفردء وعلى الأخير "جملة". 


)١*(‏ قوله [وجمعه] اعترض بان الجمع من خصائص الأسماءء فلزم إعرابه 
كالمثنى؟ وأجيب بأنه خاص بالعقلاء بخلاف مفرده فلم يجريا على سنن الجموع 
ا 


ويتجه عليه أنه يجوز أن يكون جمع الذي المستعمل في العقلاء؛ فالاولى أن يوجه 
ري ارا برو جا وار E i‏ 
٠‏ هذا. 
وقد ينتقض اختصاصه بالعقلاء بقوله تعالى: (إنْ الَذِينَ تذغُونَ مِنْ ذون الله عِبَاذا 
أفثالكم) ٠ )١(‏ إلا أن يعم من الحقيقية والتنزيلية بناء على أن المشركين نزلوا 
الأصنام منزلة العقلاء. 
قوله [خذ الأولى] اي خذه موصولا للعقلاء» وغيرهم؛ وليس المعنى: أن يؤخذ جمعا 
لهم حتى يكون في إطلاق الجمع عليه تجؤز. ري ر 2 
م رع ١‏ رر_عه - ممع 
مِنْ تلك المذكورات في رج 


(۱۴۸) قوله [وما ادرج فيه] اي أدخل في سلك العالم بتغليبه 1 ل 
المثماوات وَمَنْ في الأزض) (۲)ء ار باقترانه في عموم فصل يمن نحو (زالله خلق ح ل 
ن ذا من ام لهم من نشي على بَطبب) )١(‏ فيكون مجازا بعلاقة المجاورةء ر 
هذا. N‏ 
والأكثر في ضميره اغتبار اللفظ نحو إزملهغ من يزين به) (۴). وقد يعتبر المعن ل ا 
نحو ملغ من يَنتمِعُون إلزك) (۵). وقد يعتبر المعنى ثم اللفظ أو عكسه بالنسبة" 3 
إلى ضميرين؛ وض عليه ما. ص 


حاشية ابن القرداغي على الفريدة E‏ 


)1١(‏ قوله [ونوع عالم ووصفه] الأولى 

وشبهه ووصف عالم ....% RA‏ 
والمراد بشبهه: ما نزل منزلته. وبالصفة: الصفة الغير المفهومة من الصلةء» وهو 
شامل للنوع مثالهما قوله تعالى: [فائكځوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاعِ) (9). 
في الكشاف وقيل ما ذهابا إلى الصفة ولان الاناث من العقلاء يجري مجرى غير 
العقلاء ويمكن إدخال التنزيل المذكور في قوله وما أدرج فإن المراد به ما أدخل في 
سلكه بالتغليب نحو: سَبّحَ له ما فِي المْمَاوَاتٍ وَالأزضء أو بالتنزيل. 


)٠۵١(‏ قوله [وإن لم تلغ ذا] اي وذا إن لم تلغ؛ ولم تكن اسم إشارة؛ ووقع بعد "ما" 
و"من" الاستفهاميتين» فإن ألغيت بتركيبها مع "ما" اسما واحدا نحو: لما ذا صنعت» 
أو بجعلها زائدة نحو: ماذا صنعت» أو كان اسم اشارة» أو لم تقع بعد أحدهما لم تكن 
موصولة. ولو قال: (وذولطيء وذا لم تلغين % ولم تشر ذا طلب بما ومن) لكان 
أوضح وأفيد. ومعنى [ذا طلب] مصاحبا لطلب مفادا ب"ما" أو "من" الاستفهاميتين. 


)۱۵١(‏ قوله [واي] عطف على إذا] لا على [من]. وفي قوله: [وهي] استخدام. 
قوله [ثم زد] اي زذ لكل منها حالة أخرى؛ وهي: كونها نكرة موصوفة نحو: يا أيّها 
الرّجل؛ ومررت بما معجب لك» وكقوله: 

(كلى بنا فضلاً على مَنْ غيرنا ... حب النِيَّ مُحمد إيانا)ء أي شخص”غيرنا. 


)۵١(‏ قوله [بغير من] وهو "اي" نحو: مررت برجل أي رجل. و"ما" نحو: 
أعطه شيئا ما. 


قوله [قد تكتفي] اي تكون كل واحد منهما تامة بمعنى الشيء نحو: فنعقا هي» ونعم 
من هر. 


)١9'(‏ قوله [إيلائه] هذا مشعر بان لا تتقدم الصلة على الموصولء ولا يفصل 
بينهما وهو كذلك لكن يصح الفصل بالجملة المعترضة؛ كما صرح به عصام. 

وقد يقال هذا منقوض بإيراد الموصولات لصلة واحدة سواء جعلت للأخير وحذف 
صلات الباقي للعلم بها نحو جائني الذي والتي ضربت أو مشتركة بينهما نحو جائني 
الذي والتي ضرباء وبما إذا حذفت الصلة للعلم بها ويمكن الجواب بتعميم الإيلاء من 
الحقيقي والحكمي, 


حاشية ابن القرداغي على الفريدة 0 


(۱۵۴) قوله [معهودة المعنى] اي حقيقة أو حكماء فلا ينتقض بقوله تعالى: 
نشي من انع ما غَنبتهم) (طه - ۷۸) » وقوله تعالى: (فاؤخى إلى عبد ما 
وحَى) (النجم- )٠١‏ مما ورد للتفخيم أو التهويل» فإنه نزل في دلالتها على عظمة 
موصولها منزلة المعهود لتعين الموصول بهذا الاعتبار. 

قوله [وشبهها] اه قد يقال لو عمّمت الجملة من الملفوظة والمقدرة لم زحتج إلى قوله 
(وشبهها). 5 


(۱۵۵) قوله [مع عاند] هو أعم من الضميرء واسم الاشارة؛ والاسم الظاهرء ولذا 
أ وش با 


قوله [وخالص الوصف] أفرده بالذكر تنبيها على أنه ليس بجملة. وما قاله التفتازاني 
في المطول: من أن الوصف مع فاعله الواقع صلة أل جملة محمولة على الجملة 
بحسب المعنى. 

والمراد بخالص ما لم تغلب عليه الإسمية 3-5 (الابطح)»› وبالوصف: اسم الفاعل 
والمفعول إذا كانا بمعنى "الحدوث"؛ لأنهما إذا أريد بهما "الثبوت" ك (المؤمن) 
و(الصانع) كان "أل" حرف تعريف عند الجمهور. 

قوله [لأل] هذا وما مز مشعر بعدم جريان الخلاف المارّ في أداة التعريف هناء وهو 
كذلك إلا أنه لا مانع من جريانه. قوله [وشذ بالجمل] اي الإسمية نحو: مِنْ الْقّْم 
الرسول الله مِنْهُمْ. وكذا وصلها بالظرف كقوله: (مَنْ لا تَزالٌ شاكرا على الْمَغَة)» اي 
على الكائن معه. 

)١5(‏ قوله [ولا تزل] لنلا يفوت التليل على اسميتها الخفية. 


(۵۷) قوله [بفعل] متنازع فيه لقوله [منصوبا] و[وصلا]. أو متعلق وصل 
محذوف اي منصوبا وموصولا بفعل. وكلامه مشعر بأنه لو كان ضميرا منفصلا لم 
يحذف و هو كذلك إن فات الغرض من انفصاله؛ وإلا حذف نحو: (وَمِمًا رَزْقَنَاهُمْ 
يُنْففُونَ)[البقرة:۳] بناء على أنّ التقدير: (رزقناهم إياه) لان الإنفصال أرجح. 


قوله [ار وصف] أي تام فيخرج نحو: جاء الذي نا كائنه. وفي تأخير الوصف تنبيه 


أن حذف العائد منه أقل. قوله [أوجر بوصف] احتراز عن الجر بَغير الوصف 
لعو جاء الذي وجهه حسن» وبالوصف الغير العامل نحو: جاء الذي أنا ضاربه 
مس. 


حاشية آبن القرذاغي على القريدة: 


ee 2‏ جر ر الاد .بحرف: جر عُسائله.في اللفظ والمعتنى 
ق الموصول فحو: مررت:بالذي مررت: :لي به أو َر _ممائله ما وصف 

اسول :قحو : سورت يكاز جل التي رر چه .تي ی 
ET‏ ا EE FE‏ 
حذفه وحده يقتضي بقاء العاطف بدون المعطوفء. ومعه يلزم الاخبار عن مفرد 
بمثتى صورة؛ ولا يعطق عليه اللزوم. وقوع .جرف :العظف صدرة .أو الإتخبتر 
المذكور..بقتى. ههنا:شرطان: 

کته عير براقت بحد قرلا تجو جاه هتي تقلا هیر #أكر ستاك 

5 .وعدم کوته يعد حصر نعو: جام الڌي لما قي دار هو. 

قلو قال بذل قوله (وكان مفردا): “أو حصر مفرد" لكان أشمل. 


I!‏ مفردا] TOE‏ ا لكونه-تمام الضلةء فلا يغلم 

الحذف سنه شي الم ١.‏ كما غي. قله خطالى ب[ اللي ْم لون .£ طللسلحينب £٩‏ . 
PS PT‏ ا ب ار ege‏ له 
الاي هو فاصضل: 


[فصل]' 


عن العلم بالموصول» وإئه منقوض.منعا لشموله: هفزة oem E‏ 
بان المراد بالصلة معناها.اللغوي وهو ما اتصل. والثاني بأن المراد.حرف مصدري 
أول.مع آى والهمزة ليست 

كذلك.. 


)١1(‏ قوله. [فعل صرفا] ظاهره أن الفعل أحم-من الماضي والمضارع والأمرء 
وقد يستدل على دخولها على الأمر بنحو(أشرت إليه بأن قم)» لأن حرف الجر لا 
:يمخل :إلا على الا »أو سؤول به ويضحفه أنه الو “انسبكت- بالسصددر 'لغنات سغنى 
الأمر السطلوب فالأولى جعله تفسيرية؛ فتأمل. 

قوله إلللام فم اي رقم بعد اللام وار مقدرة خلا يزرد ذعر: جئتك کي تعطيني عقي 


| 
[ 


ا ا ااا ل الى الى ای ای ای ای ایی الى ای الو ا ای اللو ای ای الو لي الور لے الو ل اويا 
حاشية ابن القرداغي على القزيدة................. .ممم ممم ممت 


)1١77(‏ قوله [بذي تصرف] اي ولؤ تصرفا ناقصا كما-في "مادام" ماضيا أو 
مضار عا لا أمرأء ويوضل يجملة اسمية غير مضدرة بحرف بخلاف المصدرة به 
نحو:.ما أن.نجماً في المتماءء ؤلم يذكره لندرته. 


(۱۶۳) قوله [ولو كما] اي مثلها في وصلها بفعل متصرف غير أمر لكنه يكون 
غالبا بتلو مفهم تمن نحو: بَا يَوَدُْ الذي نَكفْرُوا أ كانوا مُسَلِمِينَع'(الحجر- )' . 
قوله [فماوهن] قضيته أنه ليس ضعيفا وهو ممنوع كيف وما مثل. به من قول 
تعالى: (ِوَخْضَنمم كالذِي خُاضواع. (النوبف 71) أجيب. حنه وجوه كون. "الذي" 
مخفف الذين» أو صفة لمجذوف اي كالجمع الذني أو:كالخوض الذي خاضوه على 
أنه أورد عليه أن دخول اللام عليه لكونه من خواص الاسم يأبى عن حرقيته. ٠‏ 


[خاتمة] 


(۴) قوله [ما للمنكر].اي ما ثبت للمنكز من إعراب»: وتذكيّرء ‏ ولفزادء.' 
وفروعهما احكه ب "أي" للاستفهآم؛ آي فيه إذا' وقع السؤال عن المتكر به وهي 
معربة» :والحركات ‏ والحروف اللاحقة لها قيل: إعراب» وقيل: حركات حكاية 
وحروفهاء فيكون إعرابها مقدرا. 

قوله [وفي الوقف بمن] اي احك ب "من” ما لمنكر عاقل في حال الوقف. وفيه تنييه 
على أن "أي" يعم الوقف زالوصل. : 


(۱۶۵) قوله .[والنون اشبع] اي النون في المذكر حركه بحركة المنكر».ثم اشبع 
الحركة دفعا للوقف على المتحرك فيتولد منه واوء .أو الفء أو ياء فقي تعلق 
الإشباع بالنون تجوز.. ١‏ 

قوله [للفرد عن] اي ظهر منه بقتح "اتون :رقب التاء .هاء في المفرد المؤغت, .ولا 
يحرك الهاءء لأنها لا تكون في الوقف إلا ساكنة» وحكي فيها الثانيث دون الإعراب» 
لأن الإعراب فرعه؛ ومراعاة الأصل عند تعارضهما اولى. 


(۱۶۷) قوله [وإن تصل] بيان لمفهوم قؤله: وفي الوقف» يعني: إذا وصل شيء 


يحكى بف “منّ” سنكنا في جبيع. الأحوال» تقول لمق قال رايت رجالا (عنه. 
يافتى)؛ وهكذا. 


قوله [واحك-يها] اي ب"من" نض الأعلام لا ما لهاء فتقول لسن قال رأيت زيداً (من 
زيدأ)» ومن ميتدأء والاسم بعده خبره؛ .وهو مرفوع تقديراء وحركته اللفظية حركة 
HK‏ 


قوله [إن لم تنعطف] اي لم تقع يعد حرف العطفء» وإلا تعين الرفعء لان المقصبود 
من الحكاية بيان المرادء والعطف يدل عليه؛ هذا. 
لعدم اشتراكه يقيناء وكونه علما لعاقل. 


)1۶۸( قوله [والوصف منسوبا] عطف على الأعلام» اي احك ب"مّن" الوصف 
المنسوب عاقلا أو غيره مصاحبا مع "آل" في آوله والياء في آخره» فتقول لمن قال 
جاء القرشي: (المني). واحك بما غير العاقل فقط-مع "ال" في أوله والياء في آخره . 


94( قوله #والطلم. المتيع؟ ‏ اي. يغير “العطف :وفاقل: بريه جند .يونس» تلكن 
المستحسن عند سيبويه جواز الحكاية قي العلم عن المعطوف والمعطوف عليه , 
قوله [سوى] اي سوى علم جعل تابعه ابنا مضافا لكمثله اي إلى علم آخر حوى ذلك 
العلم الأول الابن. فالكاف في قوله [لكمثله] زائدة» واللام بمعنى إلى صلة مضافا.. 
وخر حوئى عائد إلى [ما]؛ و[ابتا] مفعوله» والمراد احتواء. الموصوف على 
الصفة 


)١1١(‏ قوله [ما ذا لتمييز] اي لحكليته:ء فتقول لمن قال عندي ياقود. خلا: (ما ذا 
خلا) . قوله [حكما] مفعول تضف» اي ان تنسب حكما إلى لفظ مرادا لفظه فأنت 
مخِيّْر في إعرابه وحكايته نحو: ضرب فعل ماض» وحينئذ [اسماً يعنّ]: اي يظهر 
اسمأ لإرادة لفظه. 


[الكتاب الأول فى العمد وهي المرفوعات والمنصوبات بالنواسخ] 
)1١1(‏ قوله [وَوَجْهُ كُلٍ]إه وجه الأّل: أن الميتدأ مبدّ به في الكلام؛ ولا يزول 
عن كونه مبتدأ وإن تأخر» وإنه عامل ومعمول من حيث أنه مبتدأء بخلاف القاعل. 
ترجه الثاني أن عامله لكونه لفظيًا لقرى» فيكون هو لقوى أيضاء ولأن رفعه للفرق 
بينه وبين المفعول؛ ولا ينسخه ناسخ يغيّر المعنى؛ ولأنه جزء الجملة الفعليّة» ولا 
يحذف بلا نائب» بخلاف المبتدا في الكل. 
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[المبتدأ والخبر] 
)1١7(‏ قوله [إمنمّ] اي ولو حكماء فلا ينتقض يقوله تعالى: أن تصومو! خَيْرٌ 
كم (البقرة- 18) »؛ والمراد بالاسم: مقابل الصفةء ولا يخرج عن قسمي المبتدأ 
تحو: ضاربٌ ريد قانمٌ» لأنّ كل صفة جارية على موصوق ولو مقثراء فمعنى 
ضارب (شخص ضارب)» فهو من القسم الأول. قوله [لا زائدأ] أو شبهه في عدم 
الاحتياج إلى المتعلق ك (رب الجارّة). 
وكتب أيضا: اي لا يلزم التجرّد عن العامل الزائدء فإن أريد بالزّائد ما لا يتغلق 
بعامل.بطريق ذكر .الملزوم وإرادة.!للازم دخل- السجرور ب "لعل" و"لولا" في (لولا 
زيد)» على مذهب من يجعل التقدير: لولا زيد موجودء لا وجد زيدء واا لاء إلا أن 
يقلن بحنف العاطف والمعطوف كما قي (بيده الخير). 
(74١)-قونه‏ [ومنه] .فيه استخدام الآن إلمراد بالمبتدآ. ما ليس بوصف راقع وإلا 
انتقض التعريف.يه جمعا. 
قوله [وصف] كلامه هنا لا يفيد انحصار المبتدء فيهما بخلاف. عبارة البهجة. وما. 
يقال: إن الحصر ممنوع لأن (الأقل) في نحو "اقل رجل يقولُ ذلك"؛ و(غير) في 
نحو "غيل قانم الزيدان" خارجان عن القسمين مدفوع بن الأول عبد سماعي 
والكلام في القيلسئ على أن معناه: (قلَ رجل يقول ذلك) فليس ميتداء والثاني 
مستعار إعرابه من المبتدء لاشتغاله بإعراب الإضافة كما استعار في باب الاستثناء 
إعراب ما أضيف إليه فهو في حكم "ما قائم الزيدان". ثم. المراد بالوصف: آعم من 
المشتق وغيره؛ وب"ما" في قوله (لما) أعمّ من الظاهر والضمير البارز ليشمل نحو 
أقرشئ انث. 
قوله [يَْبِقة] اي حقيقة أو حكماء فلا يرد أن نحو (إنما قائم الزيدان) و(غير قائم 
الزيدان) غير مسبوقين بالنفي» ونحو (هل قائم زيد) غير مسبوق بالاستفهاې لان 
"هل" بمعنى قدء وأصله (أهل) فحذفت الهمزة لأنّ الأؤلين في قوة "ما قائم إلا 
الزيدان" و"ما قائم الزيدان"؛ ومعنى الاستفهام ملحوظ في "هل" بحيث شاعت في 
الاستفهلم 
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(175) قوله [لؤن4] علة لقوله: [لا تخبر] ولقوله: [جعلا] وهو إشارة إلى ما قي 
التسهيل «من أنه لشدة شبهه بالفعل فاعله مغن عن الخبرء ولذا لا يصغرء ولا 
يعرف» ولا يوصفء. ولا يثنى» ولا يجمع إلا على لعة إيتعاقبون فيكم ملانكة) 
(الحديت)» آنتهى. قاثمراد بالإغناء عن الخبر: عدم الاخبار حته. 

(175) قوله: .[في .قرع متعلق .[بقر]. آي قز الأمران» .وهو كون الوصف مبتدا 
وخيرا في الوصف المطابق لمفرد بعده» وفي نحوه من الجمع المكمتر والوصف 
المستؤى.قيه المقرد..وغيره تحو::(أجنب الزيدان). ويتّجه. عليه آته.منقوض بنحو 
(أحاضر القاضي إسرتة]» لعدم جواز كون.حاضر خبرا للإمرنة: لعدم مطابقتهعا في 
التانيث.. وينحو قوله تعالى: ( أَرَاعِبٌ أنت عن الِهِتِي)(١)»‏ لأنه لا يجوز كون انت 
مبتداء لئلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي. ويتحو (أفي داره زيد) فاته 
يجب كرون زود مبتدا» اثلا يلزم. الإضمار قيل. الذكر لفظا ورتبةء. إلا أن يراد قرار. 
الأمرين عند عدم المانع على أنه يمكن الجواب عن الثاني بان الجارّ متعلّق بفغل 
مقدر اي (ترغب عن الهتي) . 

(177). قؤله .[جعلك الاسم] فيه أن الجعل-صفة العخاطبء والإبتدا وصف. اللفظ 
إلا ان..يقال: إن. جعلك للاسم صفة الاسم وهذا القدر كاف في الحمل. وعبارة البهجة 
قيل: «جعل الاسم ألا ليخبر عنه» انتهى» وهو مشنعر بضعف القول. والجعل 
مصدر المجهول. والمراد بالآول ما هو بحسب الرتبة ليشمل عامل المبتدا المؤبخر 
والاؤلى حذف عنه.ليشمل عامل الوصف الرافع لما كفي ففي كل من التعريفين 
خلل. 

)١178(‏ قوله [بالمبتدا ازفع خبرا] أورد أنه قد يرفع الفاعل.ك (القائم أيوه احق 
فساوى هذا سح القول بكون الإبتداء. حلملا غيهما من.حيث الرّدَ بان الفعل أقوبى 
العوامل مع أنه لا يرفع إلا واحدا فكيف يرفع الإبتداء أو المبتدا اسمين» ودفع بان 
الجهة حينئذ مختلفة لأن الطلب للقاغل من حيث كون القاعل محكوما' عليه وطلبه 
اللنخبر عن .حيث. كرنه مكرما بهء فافیم. قوله :[ومن يقل].كأنه لم يذكر.قول. من قال: 
إن الإيتداء عامل فيهما لاقتضائه إياهما لأنه يرد عليه أن الفعل الذي هو أقوى 


47 


١ 
| 
ا‎ 
١ 


حاشية اين القرداغي على الفريدة معو ووه و س0 
العوامل لا يعمل .رفغين فكيف به. .وقد يقال. بأنه للظافته اثنايه المجرورات 'الغير 
الفاترة عن الاعمال الكثيرةء كماقاله عصام فهو أقوى من الفعل. 
(۱۷۹) قوله [في ذي اشتقاق] اي ولو حكما بان أؤل بالمشتق تأويلا شايعاء فيدخل 
فيه (زيد أسد)ء ويخرج (أخوك زيد). 
)١18(‏ قوله: [حيث جرى] وجوب الإظهار يعم المفرد والجملة نحو: زيد. عمرو 
ضريه هوء والجارٌ والمجرور والظرف نحو: زيد عمرو في داره هى فما يوهمه , 
كلامه من الاختصاص بالمفرد غير مراد هذا ومثل الخبر في الإبراز لذلك الحال 
والصقة والصلة.قونه [ورافع الظاهر] تخصيص لقوله (وينوى المضمر قي ذي 
اشتقاق) يعني أن الخبر المشتق إذا رفع ظاهرا لا يحمل الضميرء ئلا يتعتّد الفاعل. 
(181) قوله [أين المقر؟] اي الخلف ثابت في جواب هذا السؤال على أقوال كوزو 
المقز الأول أو الثاني أو كل.منهما أو معنى المجموع المجعول خبرا وهو هلحر 
ويستلزم 7 لخا لاف في أنّ 7 الضسير واحد أو مقعتد. 
قؤله' [وجملة] اسمية أو فعلية ما نحو (زيد قائم. أبوه) فليس بجملة عند المحققين | 
خلافا لأهل - اللغق فَائِرٌ أولو الرُشَد. وكتب أيضا: عظف على مفردا. ا 
قوله [لا ذات لكن] يشكل بنحو "رن وَإِنْ كثْرَ مالة لكِنهُ جيل" إلا أن يقال: .الخبر 
محذوف والاستدراك منه. 
(۱۸۳) قوله [واخزلا] اي احذف العائد إن جر بالحرف..ولم.يوهم الحذف تسبليط 
عامل الجار والمجرور على المبتدا بالعمل فيه فيجوز الحذف في نحو: السّمن.مِئْوَانٌ | 
مِذۀ بِدِرْهم؛ دون "الماء شربت منه". 
(184) قوله [والظاهر] اي سواء كان بلفظه اتفاقا نحو:[الحَاقَة مَا الْحَاقَهُ) (الحاقق 
)1-١‏ والأكثر وةوعه في مواقع التفخيم أو بمرادفه على خلاف نحو: زيد جائني أبو 
خالد؛ إذا كان كنية زيد. قوله [تعد] اي تحسب نائبة عن العائد نحو وِوَلِبَاسنَ التؤؤى 
ذلك خَيْرَ (الاعراف - ). 
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)٠٠١(‏ قوله إبالفل] متعلق بالعطف اي عطف الجملة المشتملة على للعائد +الفله 
على جملة خبر خالية عنه نحو: زيد مات عمرو فورثه. وزاد ابن هشام: "الواو" 
بناء على أن الواو للجمع في الجمل كالمفرد. والرضيّ "ثم". قوله [أو شرطه] 
إضافة المشتمل إلى المشتمَل بالفتح إن كان الضمير للضمير. والكلام على حذف 
المضاف اي شرط مماثله إن كان راجعا إلى الخبر .قوله [أو العموم] قد يقال: لو 
أغنى العموم عن العائد لصح: زيد مات الناس؛ وليس كذلك . 

)۱۸١(‏ قوله [وظرفا] عطف على قوله جملة أو مفردا. او هو مفعول يحل . قوله 
[أو كائن] أورد عليه أنه من الأفعال الناقصة فيكون الظرف والمجرور خبره فإن لم 
يقدر لهما متعلق آخر لزم التحكم وعدم كون المتعلق خبرا وإلا لزم التسلسل؟ وأجيب 
بأن الكائن المقدر تام لا ناقص وفيه أنه حينئذ يكون حالا وهو في حكم الخبر فيعود 
المحذور. وأقول لو أجيب بأن حكم الشيء اجمالا غيره تفصيلا أو بأن التسلسل في 
الأمور الاعتباريّة لكان أولى. قوله [أبر] اي من الفعل خلافا لابن الحاجب. 

(۱۸۷) [وامنع زمانا خبرا] اي وإن أفاد. وقضيته أن لا يصح نحو: "نحن في شهر 
كذا" على هذا القول دون الثالث وهو بعيد إلا أن يقال مراده : أنه لا يقع خبرا عن 
اسم العين بالذات إن لم يتخصص الزمان بوصف أو إضافة مع جره ب"في" في 
المثال المذكورء أو يكون الذات كالمعنى في التجدد وقتا فوقتا نحو: الرْطْبْ شهرَ 
ربيعء أو يقدر مضاف هو معنى نحو: اليوم حْمْرٌ(ٍ اي شربه). 

(189) قوله: [خير] اي إذا وجد العرف في ذين الاسمين اللذين أردت جعلهما 
مبتدا وخبرا فاحكم بالتخيير بينهما في جواز جعل كل مبتدا والآخر خبرا. 

)١١(‏ قوله: [أو عاملا] اي بالرفع؛ أو النصبء أو الجر نحو: أمر بمعروف 
صدقةء ومثلك لا يبخل» فإن المثل لتوغله في الابهام لا يتعرف بالإضافة. 

(۱۹۱) قوله [أو ابهام قصد] نبّه به على أن مراد من قال من المسوّغات الابهام 
قصده وإلا لاتجه أن إبهام النكرة مانع من صحة الإبتداء فلا يجوزه. قوله [أو 
العموم] إما بنفسه نحو: من عندك. أو بغيره كالواقع في سياق استفهام أو نفي نحو: 
لَه مََ اث) (النمل- )۶۴-۶١‏ و"ما أحد أغير من الله". قوله [وانخراق ما عهد] 
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اي خرق المعهود والمعتاد نحو: بقرة تَكلمَتْ. وفي قوله [ما عهد] استعارة. 
والانخراق تخييل. 

)١17(‏ قوله [أو تعجب] هل المراد مدلول لفظ العجب أو مدلول صيغة التعجب و 
الأظهر الأول لأنه على الثاني يستغني عنه بقصد الإبهام وكذا بقوله موصوفا إذ 
يمكن إدراجه في كل منهما (وفي نسخة: ادراج نحو ما أحسن زيدا في كل منهما. ). 
قوله [من حيث هي] لكنّها يعم جميع الافرادء لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح نحو: 


053 4. 


تمْرَةٌ خَزِرٌ مِنْ جَرَادةٍ . 

(۱۹۳) قوله [نفيا] كانه مستغنى بقوله المار [أو العموم]. 

)١154(‏ قوله [وإن قدم] اي إن كانت مختصة بان كان المضاف إليه في الظرف› 
والمجرور في الجار والمجرورء أو المسند إليه في الجملة صالحة للاخبار عنها 
نحو: عندك تمرة» وفي الدار رجلء وقصدك غلامه انسان. بقى أنه عذ من 
المجوزات كونه بعد لام الإبتداء نحو: لرجل قائم؛ وكونه بعد كم الخبرية نحو: (كُمْ 
عمَةٌ لك يَاجَرِيرُ وَخَالَةٌ ...) بناء على رفع عمة؛ لكن يمكن ادراجهما فيما سبق. 
)٠۹١(‏ قوله [لم يبن] اي لم يميز المبتدا عن الخبرء فإن ميّز عنه جاز تقديم الخبر 
نحو: أبو حنيفة أبو يوسف. 


)۱۹١(‏ قوله [ فعلا] اي بحسب الصورة فلا يرد أن الخبر مجموع الفعل والفاعل لا 


الفعل فقط والمراد به ما يشمل اسم الفعل نحو: زيد هيهات؛ فلا يقدم الخبر فيه؛ وما 
ذكره غير شامل لنحو"أنت قمت", لأن ضميره غير مستتر مع أنه لا يتقدم لئلا 
يلتبس بالتأكيدء فلو جعل الضابط هنا التباس المبتدء بغيره لكان اشمل. 

(۱۹۸) قوله [ولازم الصدر] ويندرج فيه المصدر بلام الإبتداء نحو: لزيد قائم» 
ولقائم زيد؛ ونحو: أيهم أفضلء وأين زيدء والمضاف إلى اسم الاستفهام والشرط 
وكم الخبرية؛ لأن المراد من اللزوم أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة.قوله 
[ومع ذي الفاء] اي أخر ذا الفاء من المبتدا والخبرء وقدم مصاحبه. 
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وكتب ايضا: وقدم وجوبا ما وقع مصاحب ذي الفاء مبتدء نحو: الذي يأتيني فله 
درهم» أو خبرا نحو: اما زيد فقائم» لأن مدخوله مشابه للجزاء» وما وقع مصاحب 
ذي حصر أي محصور فيه مبتدا نحو: ما كاتب إلا زيدء أو خبرا نحو: ما زيد إلا 
كاتبء لئلا ينعكس الحصر. وقوله [واخبار تقع] مقدما وجوبا إن كان بسبب التقديم 
يجيز الابتداء للنكرة كأن كان ظرفا نحو: عندي درهم. فقوله [وأخبار] مبتدءء و[تقع] 
خبره. 

)١94(‏ قوله [للنكر] متعلق بإيجيز]. قوله [أو مضمر] اي يجب تقديم الخبر إذا 
رجع إليه ضمير من المبتدأ نحو: في الدار صاحبهاء لئلا يعود الضمير إلى متأخر 
لفظا ورتبة. 

)٠٠١(‏ قوله [أو دل] اي يجب تقديم الخبر إذا دل على ما يفهم بسبب التقديم» لأن 
تاخيره يخل بفهم المقصود كالتعجب في (لله درك). ولو قال بدل دل: فات لكان 
أوضح. 

قوله [إلى أن] اي مع صلتهاء ففيه تجوز ووجب التقديم هناء لئلا تلتبس بالمكسورة؛ 
أو بأن التي هي لغة في لعلء ولهذا يجوز تأخيره إن تلى "أما"؛ كما أشار إليه بقوله 
[وأما ما تلوا] الخ؛ لأن المكسورة؛ وكذا لعل لا تدخل هنا. 

(۲۰۱) قوله [أو كم] اي ويجب تقديمه إذا كان كم الخبرية نحو: كم درهم لك؛ أو 
اسم إشارة مكان نحو: هناء أو ثمه زيد. - وكتب أيضا- أو كان الخبر كم أو ثم 
ف"او" محذوف يعني المتعاطفات» و[حذف] مبتدء» و[أجز] خبره»أو مفعول أجز. 
)۲٠۲(‏ قوله [لمبتدا أخبر..الخ] اي حذف المبتدأ واجب إذا أخبر عنه بقسم نحو: 
في ذمَتي لأفعلن؛ اي قسم في ذمَتي. قوله: [أو مصدر] اي حذف المبتدء واجب إن 
اخبر عنه بمصدر يكون بدلا من التلفظ بفعله نحو: سمعٌ وطاعةٌ اي أمري سمع» إذ 
أصله: اسمع سمعاء وأطيع طاعة. وبعد حذف الفعل عدل إلى الرفع لإفادة الدوام. 


حاشية ابن القرداغي على الفريدة 

)٠١4(‏ قوله [التزموا حذف] أما القيد ‏ اي الحذف- فللعلم به وأما المقيد- اي 
الزام الحذف- فلكون الجواب عوضاء ولا يجمع بينه وبين المعّض عنه؛ أو لان 
النفي عند عدم القرينة على توجهه إلى شيء يتوجه إلى وجود مدخوله؛ فيكون الخبر 
كالتكرار إذا كان كونا مطلقاء وأما إذا كان مقيدا فلاء لعدم الدليل عليه ولذا قال 
[ومن يقيده.. الخ]. وكتب أيضا: اي لولا الإمتناعية لأن التحضيضية لا يقع بعدها 
المبتدا. قوله [بان يدر] اي بأن دل عليه دليل؛» وإلا لم يحذف. قوله [أبرَ] لأنه لو 
قيل لوجوب الحذف مطلقا لورد عليهم ما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه 
في قوله # لعائشة رضي الله عنها «لؤلا قَؤْمُكِ حديئو عَهْدٍ بف بث الكَعْبَةٌ على 
قَوَاجِد إِْرَاهِيمَ» وتوجيهه بأنه مروي بالمعنى بعيد. 

)١(‏ قوله [وواومع] اي بعد مدخول واو نص في معنى "مع"؛ وهو كل رجل 
وضيعته؛ اي مقرونان. وفي تعيين مرجع الضمير في نحو هذا المثال إشكال؛ لانه 
لا يصح إرجاعه إلى كلء.لعدم مقارنة كل رجل بضيعة كل رجلء ولا إلى رجل» 
لعدم مقارنة كل رجل مع ضيعة رجل خامت؟ وأجاب "عصام": بأن كل رجل 


إجمال لأسماء ظاهرة متعددة» وضمير ضيعته إجمال لضمائر متعددة» وكل مضمر 
في هذا الجمل يرجع إلى ظاهر في ذلك المجمل. وقد يجاب بأن العموم المستفاد من 
كلمة (كل) معتبر بعد إرجاع الضمير إلى الرجل؛ فكأنه قيل: الرجل وضيعته 
مقرونان أي رجل كان وأيّة ضيعة كانت. 


قوله [وقسم] نحو: أيمن اللهء اي قسمي. ولم يقل بجعل المحذوف مبتداء لأنه إذا دار 
الحذف بين الصدر والعجز حذف من العجزء كما قيل» لأنه محل التغيير» ولان 
الاحتياج عنده» وليس لك أن تقول؛ لان المبتدا مقصود بالحكم؛ لأنا نقول يعارض 
بان الخبر محط الفائدة. قوله [ونحو ضربي ذا] اي يجب حذف الخبر إذا كان المبتدا 
مصدرا ولو بتأويل» أو اسم تفضيل مضاف إليه مضاف إلى الفاعل أو المفعول أو 
كليهما وبعده حال لا يصلح كونه خبرا للمبتداء فالأول كما ذكره المصنف. والثاني 
نحو: أكثر شربي المئويق ملثُوتأ. قوله: [في الاصح] راجع إلى التعلق بالفتح 
والكسر. 
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)١1(‏ قوله [وعدد] اي وعيّد جواز الأخبارء ولو أكثر من اثنين» سواء قارنت 
عاطفا نحو: زيد عالم وكاتب» أو لا كقوله: (... مُقبَظ "نُصَئيّف" مُشيّي) فإن كان 
تعدده واجبا بأن كان خبرا عن متعدد معنى نحو: "هما عالم وكاتب" وجب العطف» 
وسواء لم يكن الجميع في المعنى واحدا بأن لم يمكن تعبيره بلفظ كما مر أو كان اما 
بأن يقوم كل منهما بجزء من المبتداء فتحصل منهما صفة قائمة بالمجموع كهذا 
أسود أبيض بَدَلَ أْلق؛ أو بان يقوم كل منهما بالمجموع نحو: هذا حلوٌ حامضٌ؛ أي 
مز. 


و[قدحظلا] اي منع فيه؛ اي في القسم الأخير تقدم لهما على المبتداء وكذا عطف 
أحدهما على الآخرء لأن مجموعهما بمنزلة واحد. وقد صرح "عصام" بجواز 
العطف» لأن العطف صوري فقط. ثم إن إطلاق التعدد على تلك الأخبار بحسب 
الصورة إن وجد العطفء لأن الخبر هو المتبوع فقط وكذا إن اتحدا معنى؛ وإن 
التعدد يجري في المبتدأ نحو: الحلو الحامض خيرٌ من الحلوء وتركه مقايسة. 

)۲١۷(‏ قوله [اخبر عن آخرها] فتحصل هناك صغرى وكبرى وكلاهماء ولو 


أردت إرجاعه إلى جملة واحدة أضفت المبتدأ الأخير إلى سابقه» وسابقه إلى ماقبله» 
وهكذاء لكن هذا مخصوص بالطريق الأول من طريق ذكر الروابط فيقال في "زيد 
ابنه زوجته جاريتها قائمة": جارية زوجة ابن زيد قائمة. 

(۲۰۸) [وما غبر] قوله [وما] أي مبتدء [غبر] مضى بشرط أن لا يكون أؤلا 
للمبتدآت» إذ لا سابق له حتى يضاف إلى ضميره أضفه إلى الضمير الراجع إلى 
سابقه 0 ليرتبط به. وفي بعض النسخ: (وما غير) بالياء اي غاير الأول من 
المبتدآات أضف إ.ه . 


)٠١4(‏ قوله [في الأخير] اي بعده بطريق النشر المعكوس. 


ابن القرداشي على القزيدة........:.. ARRIOLA‏ 
[الاخبار بالذي] 


)۲٠١(‏ قوله [وبالذي.. الخ] اي بسبب أحد الأمرين؛ فلا يرد أنّ كلامه يقتضي 
كونه خبراء وهو مناف لقوله [اسبقه.. الخ]. ولم يقل: عن الذي ..الخ مع استقامة 
الوزن لأنه في المعنى خبرء والخبر اللفظي مبتداء ولذا سمي مخبرا حنه لا به. قوله 
[إن تخبر] قد يقال الإخبار بسبب الذي صادق على نحو (جائني الذي ضربته) إلا 
أن يجاب بأنه وإن صدق عليه لغة إلا أنه صار حقيقة عرفية في العمل المذكور. 
قوله [اسبقه] اي على أجزاء الجملة التي أريد الاخبار عن جزئها فلا ينتقض بنحو 
(ان الذي أبوه قائم زيد). ثم هذا الموضع من محال وجوب تقديم المبتدا على الخبر. 
(۲۱۱) قوله [وسطه] اي بين "الذي" وخبره. 

)۲٠۲(‏ قوله [عاندها] اي رابط الصلة بالموصول ضمير غائب وإن كان المخبر 
عنه متكلما أو مخاطباء لان مرجعه الموصول» وهو غائب. فإن قيل: لِم لا يجوز 
المطابقة هنا مع تجويزه في (أنت الذي قمت) وهو مما يجري فيه الدليل؟ قلت: لأنه 
حينئذ يعلم التكلم والخطاب قبل الخبرء فتكون فائدة الخبر حالة في المبتدء. قوله 
[في إعرابه] اي وفي كونه فاعلاء أو مفعولاء أو غيرهماء وينبغي تجويز حذفه إذا 
كان مفعولا لجواز حذف العائد المفعول؛ فالمراد بكونه خلفا أعمَ من التقديري ويؤكد 
بمنفصل إذا كان فاعلا معطوفا عليه فيقال في الإخبار عن "زيد" في جائني زيد 
وعمرو (الذي جائني هو وعمرو زيد). 

)١١(‏ قوله [قبول تأخير.. !.ه] اي يشترط في الإخبار ب"الذي" قبول المخبر عنه 
التأخيرء فلا يخبر عن أسماء الشرط ونحوها مما يقتضي الصدارة: ولا عن ا 
ضمير الشأنء للزوم تأخير مفسره الذي هو الجملة التي بعده عنه. ويشترط قبول | 
إضمار فلا يخبر عن الحال والتمييز لأنهما ملازمان للتنكير ولا عن مجرور "حتى" | 
و"مذ"و"منذ"؛ لأنها لا تجر المضمر. ولم يذكر اشتراط قبول التعريف كما قاله ابن 
مالك للاستغناء عنه بقبول الإضمار. 


حاشية 


ويشترط أن يحل عنه الأجنبي بأن يقع موقعه؛ فلا يخبر عن الهاء من (زيد 
ضربته)؛ لأنه لو قيل: الذي زيد ضربته هو بقى الموصول بلا عائدء أو المبتدء 
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بدونه» لعدم جواز إرجاع الضميرإلى كل من المبتدا والذي. ويشترط أن يكون الفائدة 
ظاهرة» فلا يخبر عن اجزاء الأعلام ك"بكر" من (ابي بكر). 


)5١4(‏ قوله [والرفع] اي جوازه فلا يخبر عن واجب الرفع نحر: أيمن الله لأنه 
للزومه حالة واحدة في حكم غير المتصرف» والإخبار يقتضي تصرفهه وفيه تأمل. 
ولا عن واجب النصب ك"سبحان" و"عند". 

قوله [والاثبات] اي جواز وروده في الاثبات» فلا يخبر عن نحو (أحد)؛ لئلا يخرج 
عما لزمه من الاستعمال في النفيء لان الجملة المصدرة بالذي هنا مثبت دائما. 
قوله: [والمنع] اي منع الإخبار أحق منه في ضمير غائب عائد إلى الاسم الذي 
سبق ذكره في جملة أخرى كان يذكر الإنسان» فتقول: لقيته» فيخبر عن الضمير 
نظرا إلى أنه في قوة (لقيت ذلك الانسان). ورجح المصنف منع الإخبار نظرا إلى 
أنه لا يصح وضع الأجنبي مقامه» خلافا لابن مالك وكذا لا يجوز الإخبار في عائد 
إلى بعض جملة» ولا تحتاج في الربط إليه كالضمير في (ضرب زيد غلامه). 


بقى أنه بقى شرطان: أحدهما: عدم كون المخبر عنه جزء جملة طلبية. وكأنه لم 
يذكره اكتفاء باشتراط كون الصلة خبرية ولو كانت الطلبية جزء لجملة خبرية أخبر 
عن جزئها. وثانيهما: عدم كونه في إحدى جملتين مستقلتين لا رابط لها بالاخری 
نحو "زيد" من قولك :قام زيد» وقعد عمرو. 


)٠١(‏ قوله [ثم بال] إشارة إلى ما يعتبر في أل زيادة على ما مر وهو كون 
المخبر عنه من جملة تقدم فيها فعل متصرف مثبت. 

قوله [لم ينتف] فلا يخبر بأل عن "زيد" في (ما قام زيد). وقد يقال: إن قوله 
[يصاغ] مغن عن قوله [لم ينتف]ء لأن صلة لا تصاغ من المنفي الجامد.(١)‏ 
)١١6(‏ قوله [إن رفعت] اي إن رفعت الصلة ضميرا راجعا إلى غير أل انفصل 
الضميرء وإن رفعت ضمير أل وجب استتاره فتقول في "ضربتني" إن أخبرت عن 
الفاعل (الضاربي أنت) باستتار فاعل الصلةء لأنه لأل وعن المفعول "الضاربه أنت 
أن" بانفصال مرفوعها وهو أناء وإذا رفعت ظاهرا فلا ضمير فيها. 
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قوله [عن ظرف] اي الضمير النائب عن ظرف أخبر عنه حصل في جملة فتقول 
في "صمت يوم الجمعة": الذي صمت فيه يوم الجمعةء وإذا اخبرعن المفعول لأجله 
قرن ضميره باللام» لكن هذا إنما يكون إذا لم يتوسعا بجعلهما مفعولا به مجازياء 
وإلا ذكر الضمير مجردا عن "اللام" و"في". 

[مسالة] 
(۲۱۷) قوله [كال] مثال المبتدء إن عمم من الحقيقي والصوريء وإلا فالمراد 
كمدخول أل الموصولة. 


)1١14(‏ قوله [معطى عموم] حال من فاعل [ورد]» وفاعله ضمير عائد إلى أل. 
وقوله [عموم] مضاف إليه؛ و[وصلها] مفعول ل [معطي]» اي إن ورد أل معطيا 
العموم بالصلة حالكونها مستقبلا نحو: لِالزَّانِيَة والزاني فَاجْلِدُوا) (النور- .)١‏ ولا 
يخفى أنّ اشتراط العموم واستقبال الصّلة ليس مخصوصا بأل بل هما جاريان في 
الكل. وما يقال من اشتراط عدم الاستقبال مستدلا بقوله تعالى: (ِوَمَا أَْصَابَكُمْ يَوْمَ 
التقى الْجَمْعَانِ فَبإِدْنٍ ال) (ال عمران )١17-‏ مندفع بان معنى "ما أصابكم" (ما 


يتبين أصابته لكم)» ولا ينتقض بقوله تعالى: وما أَصَابَكُم من مُصِيبَة فبمما كسبت 
أَيدِيكُم) (الشورى )۳٠-‏ لأن المراد المستقبل معنى ولو كان غيره لفظا. 

قوله [بظرف] متعلق بقوله [يوصل] أو [يوصف]ء وكذا قوله [بفعل]؛ اي اسم وصل 
بظرف ولو حكما كالجار والمجرورء أو بفعل» أو نكرة وصفت بأحدهما. قوله 
[قبلا] صفة الفعل؛ اي يشترط في الفعل الذي هو صفة أو صلة قبول كونه شرطا 
بان يكون مستقبلا معنى ليس معه حرف شرط. 

)١١9(‏ قوله [إلى معطي مجازاة] اي إلى نكرة مفهم لمعنى الشرط والجزاء 
موصوف بظرف أو فعل نحو: غلام رجل امامك؛ أو يأتيني فله درهم. 

(۳۲۰) قوله [ولو يضف] شرط جزائه. قوله [جوز] يعني أن جواز دخول الفاء في 
ما اضيف إلى الموصول المذكورء أو وصف به حالكونه معرفة ليس وفاقيا بل هو 
في راي.. الخ؛ هذا. وخلاصة الضابطة أن دخول الفاء جائز إذا كان المبتدء 
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موصولا أو موصوفا بفعل بلا حرف شرط أو بظرف أو مضافا إلى أحدهما أو 
موصوفا بالموصول بشرط العموم واستقبال الصلة والصفة. 

[كان وأخواتها] 
(۲۲۱) قوله [ارفع بكان] اي حدد الرفع به فلا يلزم تحصيل الحاصل. والمراد 
بالمبتدء جنسه لا كل فرد منه؛ لأن لازمي الحذف والتصدير إلا ضمير الشأن وغير 
المتصرف بأن لزم الإبتداء» ك"طوبي للمؤمن" لا يدخل عليها كانء كما يأتي؛ وكذا 
الإضافة في قوله [خبره] لأن من الاخبار ما لا تدخلها كالخبر الانشائي والطلبيء فلا 
يقال: كان زيد اضربه» أو كان عبدي بتكة. 
(۲۲۲) قوله [ليس] لانتفاء الحدث في الحال. وما يقال إنه فعل ماض فزمانه ماض 
مندفع بأنه مخالف لسائر الافعال لمشابهتها بالحرف في الجمود والمعنى. 
(۲۲۲) قوله [إن نفيا] لفظا بحرف أو فعل نحو: (لَيْسَ يَنْفكُ ذا غذى واغتزاز ا 
كل ذِي فاقة مل قلوع؛ أو تقديرا نحو: (ِتَفتَوًا تذكرٌ يُوسثفت) (يوسف- ۸۵). وقوله: 
(وَأَبْرَحُ ما أَدَاع الله قَوْمِي ... بِحَمَدٍ الله مُنْتَطًِا مُجيدًا). قوله [أو شبها] نهيا أودعاء. 
قوله [ذي الأربعة] الأخيرة بقرينة اسم الإشارة. قوله [ودام] اي الناقصة بخلاف 
التامة كما في [مادامت السموات والأرض]) بشرط أن يتلو "ما" المصدرية الظرفية» 
فلو تلا "ما" غير ظرفية كما في "يعجبني مادمت صحيحا" اي دوامك صحيحا فهو 
قوله [لن تمنعه] اي لم تمنع بقية التصرفات ذا العمل المذكور فيعمل غير الماضي 
إن وقع مثله. 
)١14(‏ قوله [وغير ليس] هذا مشعر بان دام متصرف فيه؛ وهو مخالف لما قال 
في البهجة من أنه لا يتصرف فيه وعليه يجب أن يجعل (يدوم؛ ودامء والدائم» 
والدوام) من تصرفات "دام" التامة» وأن يجعل ما مصدرية مقدرا لا محققا وهو بعيد 
فالراجح كلامه هنا. 
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)١11(‏ قوله [أو لازم للابتدا] اي بنفسه كما في نحو "الكلاب على البقر" من 
الأمثال» أو بضمير كما بعد إذا المفاجاة. وقد يقال إن قوله [أو تصرفا.. الخ] مغن 
عن هذاء لأنهما مما منع التصرف فيهما بغير الابتداء. قوله [أو الخبر] عطف على 
[لازم]. والباء في قوله [بطلب] للملابسة. وضمير [عنه] عائد إلى المبتدء؛ اي لا 
نليها خبر متلبس بطلب من المبتدء» يعني: أنه لا يكون خبرها جملة طلبيةء لأن هذه 
الأفعال إن كانت خبرية فهي صفات لمصادر أخبارهاء إذ معنى "كان زيد قائما" 
(لزيد قيام في الماضي)؛ فينافي مدلولها لمدلول أخبارهاء وإن كانت إنشائية نحو: 
"كن قائما" فإن توافقا استغنى عن الخبرء وإلا كان أحدهما أمرا والآخر استفهاما 
اجتمع طلبان مختلفان على مصدر الخبر وهو محال. : 

(۲۲۷) قوله [ووسطوا أخبارها] إلا لمانع فلا ينتقض بنحو "ماكان زيد إلا قائما". 
وقد يجب التوسط لمقتضء كما في "كان في الدار صاحبها"؛ بل يجب التقدم على 
العامل لذلك نحو: أين كان زيد. (۲۲۷) قوله [وحظرتقديمه دام] اي ومنع 
تقديم الخبر على دام؛ لأنها صلة لما دائماء ولا يفصل بينه وبين صلته؛ وفيه أن عدم 
الفصل محل الخلاف؛ فلا يكون هذا وفاقيا؛ قال المصنف: لأنها لا تخلو من وقوعها 
صلة لماء ولها صدر الكلام» وفيه أنه يستلزم عدم جواز تقديمه على ماء وهو 
صحيح» وإلا لزم تقدم بعض الصلة على الموصول وإعمال ما بعد الحرف 
المصدري في ما قبله لا للمدعي . 

(۲۲۸) وقوله [وما] عطف على [دام]ء والمراد به إما لفظه اي لا يتقدم الخبر على 
"ما" نافية أو مصدرية؛ لاقتضائهما الصدارة؛ وهو مصاحب في هذا الحكم بما نفي 
من تلك الأفعال» وأما الفعل اي فعل نفي بما سواء كانت شرطا لعمله أم لا بخلاف 
المنفي بغيره» فإنه يجوز تقديم خبره؛ ومنع الكوفيون وتابعوهم تقديمه ليس وهو 
المختارء لضعفها بعدم التصرف؛ وشبهها بما النافية: والمنع لقياسها على عسى في 
عدم التصرف» والاختلاف في فعليتها يردّه أن علة صدارته تضمن معنى ما له 
صدر الكلام وهو لعل؛ وإِنّ بعض الكوفيين قال بحرفيته» وقياسه عليه في ذلك 
التضمن ليس أولى من العكس. وذهب بعض إلى جواز التقديم مستدلا بتقديم 
معموله في قوله تعالى: (ألا يَوْمَ ييه لين مَصنروفا عَلْهُم) (هود- ۸) ؟ وأجيب 
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باتساعهم في الظرف وبوقوع المعمول حيث لا يقع العامل نحو: "ما زيدأ 
فاضرب"؛ وبأن (يوم) منصوب بيصرفون مقدماء و بأنه مبتدء بني لإضافته إلى 
الجملة والتام من هذه الأفعال ما بمرفوع هو الفاعل يكتفي عن منصوب نحو: ما 
شاء الله كان. 

(۲۲۹) قوله [إيلاء تي] اي يمنع إيلاء هذه الأفعال معمول أخبارها مفعولا أو حالا 
عند البصريين فلا يقال: كان طعامك زيد آكلا. 

)۲١(‏ قوله: [سوى الظرف] اي حقيقة أو حكما فشمل الجار والمجرور نحو: كان 
في الدار زيد جالسا. قوله [وذا] اي مَنْع مثل ذلك الإيلاء جار في كل عاملء فيمتنع 
إيلاء الفعل معمولٌ المفعول مثلا إن لم يكن ظرفا. قوله [في كل عامل] اي ذا الحكم 
من منع الإيلاء غير مختص بباب كان لأنه لا يلي عاملا من العوامل ما نصبه غيره 
أو رفعه إلا إذا كان ظرفا أو مجروراء ففي كل عامل من العوامل المبحوث عنها في 
النحو خذا. !.ه وكتب أيضا: معمول أخبار للفصل بينها وبين اسمائها بالأجنبي؛ 
ولاينتقض بنحو "زيد كان طعامك آكلا” مما لا يجري فيه؛ لأنه لم يلها حكما 
والمنفي الولي الحقيقي والحكمي . 

)١11(‏ قوله [وما مضى] اي الكلام الذي مضى في المبتدء في بيان المنع؛ أو 
الحكم الماضي من المنع. قوله [في المنع] اي منع تقديمه أو تأخيره وإيجاب 
أحدهما وكذا جواز التعدد جار هنا. 

(۲۳۲) قوله [في الحشو] اي في أثناء الكلام؛ وفيه تنبيه على أن غير (كان) لا 
تزاد فنحو "ما أصبحح أَبْرَدَهَا" شاذ. وكذا متصرفات (كان) فنحو "أنت تَكُونٌ مَاجِدٌ 
تبيل" شاذ. وإنّ كان لا تزاد آخرا و أولاء وهو كذلك. قوله [هذا] اي حذف كان 
واسمها وإبقاء الخبر اشتهر نحو- قوله: # - (الناسٌ مَجزيُونَ بأعمالهم إن خيراً 
فخيرٌ)؛ ونحو: التمس ولو خاتما من حديد. 

)١4(‏ قوله [عنها] اي عن كان. والأوفق (عنه) بتذكير الضمير. وقد يكون ما 
بعدها عوضا عن كان واسمه وخبره نحو: إفعل هذا إما لاء اي إن كنت لا تفعل 
غيره» كما في البهجة؛ وكانه لم يذكره هنا لأن لا جزء الخبرء وهو مذكور» ودليل 
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على سائر أجزائه. قوله [حذف] لمشابهتها بحرف العلةء ولذا تزاد في المضارع 
للمتكلم مع غيره ولكثرة الاستعمال. 

[ما و أخواتها] 
(175) قوله [كليس ما] اي كليس "ما" في العمل من رفع الاسم ونصب الخبر إن 
بقي النفي؛ اي نفي الخبر بان لم ينتقض ب"إلا" وإلا بطل العمل نحو: ما مُحَمْد إلا 
رَسُولَء وأما قوله: 


على أن المراد بالدهر (الفلك) لا حركته؛ أو أنهما مفعولان لمحذوف هو يشبه فيهما. 
فإن انتقض نفي معمول الخبر أو نفيه لكن بغير إلا لم يبطل. [وإن أخر ذو النصب] 
اي الخبر وكذا [معمول يعن] اي يظهر للخبر فلا يعمل في "ماقائم زيد" إن لم يجعل 
قائم وصفا رافعا للمكتفي به؛ ولا في "ما طعامك زيد آكل". 

(۲۳۷) قوله [إن ما] اي "إن" و"ما" المزيدتين فلو كانتا نافيتين زيدتا للتاكيد لم 
يبطل العمل» بخلاف ما لو زيدتا للتأاسيس» فإنه حينئذ يبطل العمل لإبطال النفي 
ضرورة إن نفي النفي إثبات. قوله [بل] هذا عند غير المبردء لأنه قائل بنقلها النفي 
إلى ما بعدهاء فيجوز "ما زيد قائما بل قاعد" اي بل ما هو قاعدء وما يقال: إنه 
يستلزم كون ما قبلها غير منفي فلا وجه لنصبه؟ مندفع بأن الانتقال بعد تمام العمل» 
فلا يغير استصحاباء هذا. ولو كان العطف بنحو الواو جاز الرفع على اضمار 
المبتدء أو العطف على المحلء لكن النصب راجح. 

(۲۳۸) قوله [لات] أصله (لا) زيدت التاء للمبالغةء أو لتأنيث الكلمةء وكأنها جعلت 
عوضا عن أحد جزئي مدخولهاء ولذا صرح بامتناع ذكرهما معا. 

(۲۳۹) قوله [وشرط ما] ولو قال: بشرط ما ..الخ لكان أو ضح.ء وقضنيته أنه 
يشترط فيهما عدم زيادة إن» ويتجه عليه أن "إن" لا تزاد بعدهماء فلا وجه لاشتراط 
عدم زيادتها هناء ويمكن أن يراد بشرط ما الشروط الممكنة هنا. 
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قوله [والحين] مفعول [خص]؛ و [لات] فاعله. ويمكن جعله مبتدء ولات مفعول 
خص لكن يكون المعنى على القلب؛ هذا. والمراد بالحين مطلق الزمان فيشمل نحو 
الساعة والأوان. 

)١40(‏ قوله [فشا] اي وقلّ حذف الخبرء لان تعويض التاء لقربها من الاسم انسب 
من تعويضه عن الخبر وقرء عليهما قوله تعالى: (ِوَلاتَ جين مَناص) (ص- ۳۸) 
اي ليس الوقت وقت الفرار. قوله [وفي خبر] متعلق بقوله [تزاد]» والمراد بليس 
غير الاستثنائية؛ لأنه بمعنى إلاء وهو لا يقترن بالباءء فلا يجوز "قام القوم ليس 
بزيد" وكذا المراد بنفي كان . 

قوله [ولو برفع] قيد [ما]» اي ولو كان اسم ما متلبسا برفع؛ء کان تكون "ما" 
تميميةء أو مُبْطَلا عملها بدخول إن» أو بعدم الترتيب. وقد يقال: إن كلامه شامل لما 
انتقض نفيه بإلا مع أنه لا يجوز "ما زيد إلا بقائم"؛ وإن الاسم إذا وقع في موضع 
الخبر دخل عليه الباء نحو: ما اللذان بزيد. 

(141) قوله [يقل] اي يقل زيادة الباء في خبر "كان" و"لا"» سواء عملت عمل 
ليس أو إنء ومثلهما سائر النواسخ غير الحروف المشبهة بالفعل وأفعال المقاربة. 
وقد تزاد على الحال نحو: ماجائني زيد براكب. 

)4۲( قوله [وبعد ما المصدر] استطرادي ذكره لتكميل أقسام زيادة إن» لكن قد 
تزاد مع لما نحو: لما إن جلست جلست. وبين القسم و"لو" نحو: والله إن لو قمت 
قمت. ومع الكاف نحو: زيد كإن عمرو. قوله [والوصل] قد يقال: لو اكتفى به وترك 
المصدري لكفى» لأن الموصول أعم من الحرفي نحو: اجلس ما إن جلس زيدء 
والاسمي نحو قوله تعالى: ولذ مَكْنَاهُمْ فِيمَا إن مَكْناكُمْ ِيه) (الاحقافه ۲۶). 

قوله [وقبل مدة الإنكار] وهي: مدة تلحق آخر الاسم المذكور في الاستفهام بالهمزة 
إذا قصتد إنكاز اعتقادٍ كون المذكور على ما ذكرء أو كونه بخلافه [جلا] زيادته؛ إذ 
متمع مِيبََيِه: رجلا يُقال لة: اتخرج إن أخصبت الْبَادِيّة؟ ققَال: أأنا إنية! مُْكراً كون 
رَأيه على خلاف ذلك(1). وتلك المدة ياء ساكنة إن زيدت بعد زيادة إِنّْ وإلا خالف 
قلبت ياء لانكسار النون قبلها. ١‏ 
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[كاد و أخواتها] 

(14) قوله [لكن خبر] استدراك مما يفهم من قوله [ككان] من إعمالها في كل ما 

تعمل فيه كان» ومن وجوه الفرق أن الخبر في باب كان يتقدم» ولا يجوز حذفه؛ ولو 

عند قيام القرينة» بخلاف ما هناء كما يأتي. قوله [مضارعي] اي مع فاعله؛ ففيه 

تجوز. قوله [ندر] لان "أن" للاستقبال وكاد يدل على قرب الخبر كأنه في الحال 

فيتنافيان؛ وكذا كرب. وقيل يجب التجرد في كربء لأنه للشروح. 


)١44(‏ قوله [وفي عسى] لأن المترجى مستقبل فناسبه أن. وههنا ابحاث: 

الأول: أن اقتران "أن" بالفعل يستلزم الإخبار عن الذات بالمعنى وهو غير جائز؟ 
الثاني: أن عسى فعل ماضء فإن وضعت للزمان الماضي ولم يستعمل فيه لزم 
وجود المجاز بدون الحقيقة» لاشتراط الاستعمال فيهاء وهو مستعمل في كلام الخلق 
للرجاء؛ وفي كلام الخالق للعلم المجردء أو الرجاء باعتبار المخاطبينء وإن لم 
يوضع له لم يصدق عليه تعريف الفعل؟ والثالث: أن أوشك للقرب ككادء فَلِمَ لم يكن 
مثله في مصاحبة "أن"؟ 

ويمكن الجواب عن الأول: بأن المصدر المؤول يجوز حمله على الذات؛ أو بان 
الحمل مبني على المبالغة؛ أو على حذف المضاف» فمعنى "عسى زيد أن يخرج": 
عسى حال زيد أو عسى زيد ذا خروج. وعن الثاني: بان الوضع في تعريف الفعل 
أعم من التقديري والموضوع له تحقيقا هو الرجاء فقط فتكون حقيقة فيه. وعن 
الثالث بان أوشك موضوع للإسراع فالقرب أمر عارض لازم له؛ وكاد موضوع 
للقرب أصالة. 
)١45(‏ قوله [ولازم] اي للإشعار بأنهما للرجاء» وعسى شهيرة فيه؛ فلا يحتاج إلى 
"أن" لهذا الإشعار. قوله [في الشروع] اي في اخبار الأفعال الدالة على الشروع 
یری تركه لازماء لأنها للحال و"أن" للاستقبال فيتنافيان . 
)١46(‏ قوله [طفقت] بقى منها "شرع" في نحو (شرع زيد يأكل)» و"وهب" نحو 
(وهب زيد يفعل)ء و"قام" نحو (قام زيد ينشد الشعر). قوله [واترك لازما] اي أن 
ترك أن لازم من هلهل بمعنى كادء لئلا يتوهم أنه للترجي. 
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(۲4۸) قوله [مغنيا..إه] اختلف في أنها حينئذ: تامة» وهو مذهب الجمهورء أو 
ناقصة» وان يفعل ساد مَسَدُ المفعولين كما قيل به في قوله تعالى: (أحمبب الاس أن 
يُنْرَكُوا) (العنكبوت -۲) وهو مذهب ابن مالك. فعلى الأول معنى قوله [مغنيا]: أنه 
مغن عن أن يكون له خبر. وعلى الثاني معناه: مغن عن الخبر والاسم إلا أنه حذف 
الاسم لوضوحه؛ لكن كلامه ظاهر في الاول. 


)١44(‏ قوله [والترك بتجريد] اي ترك الإضمار الحاصل بتجريدها عن الضمير 
حرىء لأنه لغة أهل الحجازء والإضمار لغة تميم» ولأنه أخص. وأثر الخلاف تظهر 
في التثنية والجمع والتأنيث؛ مثلا تقول على الاضمار :الزيدان عسيا أن يقوماء 
وعلى تركه: الزيدان عسى أن يقوما. 
)١5١(‏ قوله [ولازم جمودها] اي وهذه الأفعال لازم جمودها إذا لم يستعمل غير 
ماضيها لكن ورد المضارع من كاد مجزوما نحو: (لم يكد يَرَاهَا) (النور- )۴١‏ » أم 
لا ك (ِيَكَادُ زتها يُضِيمٌ) (النور- .)١5‏ ومن أوشك كقوله: (يُوشِڭ مَنْ فر مِنْ مَنِْبَه 
..)» وجاء منه "موشك" اسم فاعل نحو : (لْمُوتبكةٌ أزضتنا أن ثغوة)» وإذا كان لازما 
٠‏ فلا تعد من الثلث» وما جاء من اسم فاعل كاد وكرب كقوله (... وَإِنّني 90 يَقِينا 
رَه بالّذِي أنا كَائِمُ)؛ وقوله (إنْ باك کارب يَوْمِهِ) مؤول بان كائد اسم فاعل من 
(المكائدة) غير جار على فعله على أنه جزم "ابن السكيت" بأن الصواب أنه بالباء 
الموحدة» وكاربا من كرب التامة. 
(۲۱) قوله [وانفتاح أكثر] لان أكثر القراء على قرائته بالفتح في قوله تعالى: 
(فَهِل غنيثم) (ممد -11) » ثم إن عسيتم هنا في معنى الخبر بمعنى (قاربتم)» فلا 
يرد أن عسى إنشاء اتفاقاء ودخول أداة الاستفهام عليه ينافيه؛ لأنه مبني على معناه 
الحقيقي . 
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[إن واخواتها] 
)١51(‏ قوله [كانً] للتشبيه المؤكدء لأنه مركب من الكاف وأنَء وهو منقوض بنحو 
كان زيدا قائم» أو قام؛ أو في الدارء ودفع بأنه على حذف الموصوفء اي شخص 
قام» وفيه أنه لا يجري في نحو كأني أقوم» إذ لو كان صفة لمحذوف لقيل: يقو 
ولذا قال بعضهم: إنه للشك إذا كان الخبر فعلا أو صفة من صفات اسمها أو ظرفاء 
والقول بأن الضمير في "أقوم" عائد إلى الاسم لأن الموصوف للزوم حذفه في حكم 
العدم ضعيف. 
)١5(‏ قوله [دام] الأولى (كان)ء لأنه أم الباب وقضيته أن أخبارها لا تكون 
إنشائيةء وهو منقوض بقوله تعالى: إن الله ِعمًا يَعِظْكُمْ به) (النساء- ۵۸)ء ورِإنَهُمْ 
مناءَ ما كَانُوا يَعْملُون) (التوبق )١‏ إلا أن يؤول بإضمار القولء أو ببنائها على 
مذهب من يجوز استعمال نعم وبئس اخبارا. قوله [ووسط] ولا تقدم الخبر ولو 
ظرفا على أنفسهاء لأن لها الصدر سوى أن بالفتح وهو محمول على المكسورة 
وليعلم من أول الكلام اشتماله على التأكيد ونحوه. 
)١154(‏ قوله [ووسط] اي بينها وبين أسمائها معمول إن ظرفا أو في حكمه كالحال. 
وأما توسيطه بين الاسم والخبر فجائز مطلقا. 


(15) قوله [واوجب] اي حذف الخبر. وكذا أوجبه في "ليت شعري" قبل استفهام 
نحو: ليت شعري هل قام زيدء وكأنه لم يذكره لاحتمال أن يكون الاستفهام خبرا 
على حذف المضاف» اي ليت شعري جواب هذا الاستفهام. قوله [مع واومع] 
نحو: إن كل رجل وضيعته؛ وإن ضربي ذا مسينا. وقد يقال هذا مستغنى عنه بما 
مر في بحث حذف الخبر إلا أن يقال نص عليهما تنبيها على عدم تصور الصور 
الباقية لحذف الخبر هناء فتامل. 

)٠١١(‏ قوله [في الإبتدا] اي حقيقة نحو: إن زيداً قائم» أو حكما نحو: إلا إنه قائم. 
وعند بعضهم من مواضعه مدخول حيث نحو: اجْلِين حَيْتُ إِنُ زيدأ جالسٌ؛ وليس 
كذلك إذ يجوز الفتح سواء كان حيث مضافة إلى المفرد أو إلى الجملةء لأن 
المضاف إليه يكون مفرداء فتقدر الجملة به. 


كنا 
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قوله [أو في الحلف] اي في جواب القسم مع اللام نحو: إزالغصنر إن الإلمتان لي 
خُسْرِ) (العصر- ۲-۱) » أو بدونه نحو: والله إن زيدأ قائمٌ؛ ولا ينافيه ما يأتي من 
جواز الوجهين من قسم لا لام بعده لأنه عند ذكر فعل القسم وما هنا عند حذفه. قوله 
[أو حكيت] اي وقعت بعد القول بمعنى التلفظ لا الاعتقاد. قوله [أو حالا] نحو: 
رَأيئك إك قائمٌ. وقد يقال: المصدريقع حالا بتأويل؛ فليقع أن المفتوحة مع مدخولها 
حالاء ويدفع بان تأويل المصدر الصريح بالمشتق جائز بخلاف المصدر المؤول» 
كما قاله الرضي . 

)١54(‏ قوله [في موضع رفع الفعل] اي موضع الفاعل أو نائبه. ولو قال: (وفتحت 
فاعلا أو مفعولا أو % مجرورا أو تكون بعد ما ولو) لكان أوضح. ولا يلزم خروج 
نائب الفاعل» لأن إدخاله في كل من الفاعل والمفعول ممكن . قوله [أو نصب] اي 
مفعول غير محكي؛ وغير خبرء فلو وقع خبرا کرت نحو: عَلِمْتُ زيدأ أنّه فاضلٌ . 
قوله [بعدما] قد يقال ما بعد المصدرية ولو في موضع رفع الفعل لتقديره بعدهما 
فذكرهما مستدرك إلا أن يقال: أشار به إلى أن الفعل أعم من الملفوظ وغيره. 
)٠۹(‏ قوله [وحتى] لم يذكره من ذات الوجين حيث تكسر الهمزة بعد الإبتدائية 
نحو: مرض زيد حتى أنهم لا يرجونه. و تفتح بعد الجارة والعاطف للمفرد نحو: 
عرفت أمورك حتى انك صالح ؛ لأن المراد بها ذات الوجهين في تركيب واحدء 
والتركيب هنا مختلف.فافهم. قوله [أما] قال عصام: يجوز في "أما أك ذاهبٌ" 
بتخفيف الميم الكسرء لأنه حرف تنبيه؛ والفتح لأنه بمعنى حقاء فالتقدير: (حَقٌّ حم 
اك ذاهِبٌ) فهو فاعل. قوله [لاجرما] قد يقال إن مدخوله مما يجوز فيه الوجهان: أ- 
الفتح على أنه فاعل (جرم) بمعنى وجب ولا صلة ( اي زائدة ). ب- أو مجرورة 
ب"من" مقدرة» لأن "لا جرم" بمعنى لابدء والكسر على تنزيلها منزلة اليمين. 
)3٠١(‏ قوله [بمصدر] اي واجدٍ ولو جعليا كما في "أَعْجَمَنِي أك إنسانٌ" (اي 
انسانيتك)؛ أو متعدد كما في قوله تعالى: لِك بألَهُمْ وم لا يَفْقهُونَ) (حشر- 7١)؛‏ 
اي بانتفاء فقهائهم؛ سواء أخذ من الخبر» أو من جزئه كما في 'بَلعَنِي أن زيداً أبُوهُ 
ذاهبٌ": أو غير ذلك. قوله [وفرع.. إه] اي المفتوحة فرع المكسورة؛ لأن ما بعد 
إنّ كلامه تام بخلاف المفتوحة. 
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)۲١١(‏ قوله [فا جزا] عطف على [إذا] مثالهما: (مَنْ يُكْرِمَنِي إذا إئي أكرمة) أو 
(فأتي 7 ومعناه على الفتح: فثابت إكرامي إياه لا إكرامي إياه ثابت» لان 
الخبر هنا واجب التقديم لدفع الالتباس بين المكسورة والمفتوحة؛ وقد يقال: فحينئذ لا 
يجوزحذفه لفوات غرض التقديم بالحذف» ويمكن القول بأن محل عدم جوازه 
اختلافهما بحسب المعنى وهو ممنوع هنا. قوله [بين قولين] اي إذا اتحد فاعلهماء 
والمراد بهما ما يؤدي معناهماء فيشمل نحو: گلامِي إيِي أَحْمَدُ الله فإن اختلف القائل 
كسرت نحو قوله: إِنْ زيدا يَحْمَدُ لله . 

)١17(‏ قوله [وقسم] اي فعله نحو: حََفْتُ أك صِائِمٌ» ويجوز الوجهان إذا وقعت 
في موضع التعليل نحو: أَكْرِمْ زيداً آنه عالم» اي لأنه. قوله [اللذ] مخفف الذيء 
وعلل تأخير اللام إلى الخبر مع أنه يقتضي الصدارة بأنه للتأكيد كان وجمع حرفين 
بمعنى واحد مكروه ويرد عليه أن الجمع ثابت في التأكيد الفظيء فليجعل هذا من 
التأكيد اللفظي بالمرادف في الحروف وفي نحو: لذ قامَ زيدٌ هذاء وقضيته قوله 
[يكسر] أنها لا تصحب خبر غيرهاء وهو كذلك. فلو وجدت في غيرها حكم 
)١5١0(‏ قوله [لا النفي] اي لا يليه الخبر المنفيء لأن اللام لتأكيد الإثبات» 
فيتنافيان» ولا الخبر الذي هو جملة شرطيةء فلا يقال: إن زيدا لئن ضربته ضربك. 
قوله [كولي] اي الفعل الماضي المتصرف بدون قدء وإلا دخله اللام. وقضيته 
دخول اللام على ليس في "ان زيدا ليس أبوه قائما" لأنه فعل غير متصرف» وليس 
كذلك؛ وقد يقال بأنه يخرج بقوله [لا النفي]. 


(۲۱۲) قوله [ومعمول الخبر] واللام للعهدء اي صله بمعمول الخبر الذي صح 
اقترانه باللام بشرط كون المعمول بين اسم ان وخبرهاء وعدم دخول اللام على 
الخبر نحو: إِنْ زيدأ لطعاقنك آكل . 
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)١15(‏ قوله [وجاز في ليت] ظاهره تساوي الإعمال والإهمال عند لحوق ما الكافة 
بهاء لكن قال بعضهم بوجوب الإعمال. وبعضهم برجحانه. فلو قال: (...... وشاع 

في ليت ..... % ...)لكان أنسب. ويمكن أن يجعل قوله [في ما 
الى اي في المعتمد متعلقا بجاز» و ردا على هذين القولين ومتعلقا بقوله [ولا.. 
الخ] يعني إبقاء اختصاصها بالأسماء على المختار. 


)۲٠١(‏ قوله [وخففت] الأوضح (وخففت إن فقل العمل % واللام ألزم لم يبن أن 
يهمل) اي أن يهمل فالزم اللام فرقا بينها وبين إن النافية عند عدم القرينة المعينة 
لكونها مخففة. 
(7207؟) قوله [واولها الناسخ] اي غير النفي والمنفي والصلة؛ فيخرج "ليس" 
و"زال"؛ وأخواتهاء و"دام"؛ وحينئذ يدخل اللام على الخبر نحو قوله تعالى: (إِنْ 
اث لَكَبِيرَم (البقرة-. )١87‏ » أو ما في حكمه نحو: (وَإِنْ نظن لبن 
الْكَانِبِينَ)(الشعراء- 185) . 
)١1(‏ قوله [وخففت] الأوضح الأفيد (وإن تخفف أنّ فاسمها استكن % في غالب 
ولو لغير الشان عن) لأن قوله [فجاز] يوهم جواز الإهمالء وإن حمل الجواز على 
ا ا EIT EGS‏ يا 
يكون حينئذ اسمها بارزا نحو قوله: (بأنك رَبِيعٌ وَعَيْتُ مَرِيعٌ ...) إلا أنه يلزم حمل 
الاستكنان على الحذف من اللفظ مع نيته لأن (ان) لا يتحمل الضميرء والضمير 
المنصوب لا تستكن. 
(159) قوله [فان وفى.. اه] فإن كانت اسمية أو فعلية غير متصرفة أو طلبية لم 
. يحتج إلى شيء مما يأتيء لأنها لا تقع بعد أن الناصبة؛ فلا تشبه المخففة بها . 
(۲۷۱) قوله [فالاسم كان] في كون اسمها ضميرالشان المنوي لكن يجوز إظهار 
اسمها وإفراد خبرها كما في قوله: (كَأنْ ظَبْيَةٌ تَعَطُو)؛ أو على رواية النصبء وإذا 
كانت خبرها جملة فعلية متصرفة غير دعاء فصل ب"قد" أو "لم" لثلا يلتبس بان 
الناصبة مع كاف الجر الذاخلة عليه. 
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قوله [ومن يخفف] قضيته تساويهما في التخفيف» وهو ممنوع؛ عبارته في البهجة 
«لا تخفف لعل وأما لكن فإن خففت لم تعمل شيئا بل حرف عطف» وأجاز الأخفش 
ويونس إعمالها قياسا». انتهت. 

[لا العاملة عمل إن] 
(۲۷۲) قوله [كإن لا..إه] حملا على النظيرء أو النقيضء لأنه لتأكيد النفي؛ وإنْ 
لتأكيد الاثبات. 
قوله [في النكرات] لأنه بتقدير من الاستغراقية المختصة بهاء وهو منقوض 
بنحو(ِقَضِيّةٌ وَل أبَا حن لَهَا) وأوّل بأنه على حذف مضاف لا يتعرف بالإضافة 
كمثل» وبأن المراد لاء فيصل لها بحملة على الوصف المشتهر بهء كما في "لكل 
فرعون موسى". 
قوله [ولي] الأولى (تلي) وشرط إعمالها سبقه كون لا نافية لا زائدة» وإلا لم تعمل. 
وكون منفيها نكرة جنسا غير مدخول الجارء ولا مفصول عنها. وكون نفيه نصا في 


العموم» وخبره نكرةء فإن كانت لنفي الوحدة أو الجنس لا على التنصيص عملت 
كليس» أو أهملت وكررت» وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا أهملت لا وكررت» 
وكذا إن كان الخبر معرفة وإن دخل على الاسم الجارّ خفضت. وكلام المصنف لا 
يفي بتمام هذه الشروط. 1 

)١34(‏ قوله [وواجب تأخيره] وهذا الحكم مستفاد من قوله : وأؤل؛ بناء على أن 
الأمر للوجوب إلا أنه ذكره توطئة لقوله: أو ظرفاء ودفعا لإرادة غير الوجوب» 
وذكر ذلك القول لئلا يتوهم من التوسع في الظروف جواز تقديمه. 


قوله [مع همز] سواء كان للاستفهام أو كان مع لا للتوبيخ على الفعل الماضي 
والإنكار على الحال؛ أو كان للتمنيء وحينئذ يكون بمعنى (أتمني)؛ فلا خبر لها عند 
سيبويه فيكون اسمها في محل المفعول. 

)7١75(‏ قوله [حذف الخبر] اي وندر حذف الاسم وإبقاء الخبر نحو: لا عليكء اي 
لا باس عليك؛ وكذا حذفهما كقولك في جواب هل علي بأس: لا. 
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[ظن وأخواتها] 
الففة قوله [فعل القلب] عَرّهْها في البهجة بأفعال تدخل على المبتدا والخبر بعد 
أخذها الفاعل» فتنصبهما مفعولين لهاء وهو منقوض بما إذا أخر فاعلها عن 
مفعوليهاء إلا أن يجعل البعدية رتبيةء أو يبنى على الغالب» وكذا بنحو "حسبت أن 
زيدا قائم" و"أن يقوم زيد" و"حسبت زيدا عمرا" إلا ان يجاب بان الكلام ليس على 
الحصرء فدخولها على غير المبتدا والخبر غير قادح؛ وبأنها أعم من الحقيقي 
والحكمي. 
(VV)‏ قوله [زعمت] اي ظننت» فان كان بمعنى (كفل) أو (راس) تعدى لواحد» 
تارة بنفسه واخرى بالحرف» أو بمعنى (هژل) أو (َمِنَ) فهو لازم؛ ويستعمل في 
القول الغير الصحيح كثيرا والصحيح قليلا . قوله [دّرى] بمعنى علم؛ فلوكان بمعنى 
ضاع نحو: "ثَرَيْتُ الصِيْد" تعدي لواحد. قوله [تعلم] بمعنى أعلم لا تعلم الحساب 
وإلا تعدي لواحد. و[هب] فعل أمر بمعنى ظنء بخلاف ما إذا كان أمرا من الهيبة أو 
من الهبة. 
(۲۷۸) قوله: [جامدا] حال من وهب للاحتراز عن الذي بمعنى أعطى فإنه غير 
جامد نحو: (ِيَهَبُ لِمَنْ يَاءُ إناثا) (الشورد-۴۹- .)9١‏ 
(۲۷۹) قوله: [أو ما استفهما] تفريق بينها وبين "كان" بأنها تدخل على مبتدء هو 
اسم استفهام أو مضاف إليه ويقدم عليها نحو: أيهم ظننت أفضلء بخلاف كان» لعدم 
جواز تقديم اسمه عليه. قوله [سدت عنهما] مشعر بأنه لا حاجة إلى حذف المفعول 
بان يقال معنى "علمت أن زيدا قائم" علمت قيامه ثابتا . 
)۸۰( قوله [وسبق] إن حكم المفعولين في السبق وامتناعه وجوازه كحكم المبتدء 
والخبر. قوله [والثاني كالثاني] قد يقال لو حمل المدخول في ما مز على الاسم 
والخبر لاستغنى عن هذا الشطرء ويدفع بأنه لو عمم لتوهم عدم جواز كون الاستفهام 
خبرا لكان» وليس كذلك حيث يقال: أين كنت . 
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(181) قوله [وهب تعلم جامدان] قال الدماميني : هذا مذهب الأعلم في تعلم, 
وذهب غيره إلى أنها تتصرف وهو الصحيح وعليه يلحقها التعليق والإلغاء. قوله 
[فالغ] اي أبطل العمل لفظا ومعنى إبطالا جائزاء اي غير ممتنع؛ فلا يرد أن هذا 
الحكم لا يجري في مصادرهاء لأنها إذا تقدم مفعولاها أو أحدهما وجب الإلغاء 
لامتناع تقديم معمول المصدرعليه قال [لا في ابتداء] هذا صادق بنحو "متى ظننت 
زيدا قائما" والإعمال حينئذ راجح. قوله: [جودا] اي الإلغاء لضعفه بتأخره عن 
مفعوليه» بخلاف المتوسط فإن الراجح تساوي الإعمال والإلغاء» وقيل يشترط في 
جواز الإلغاء عدم دخول لام الابتداء على الاسم» وإلا وجب وفيه أنه حينئذ من 
التعليق لا الإلغاء. قوله [وما حوى مستفهما] اي اشتمل على الاستفهام بالحرف 
نحو: علمت أزيد عندك أم عمروء أو بالاسم مبتدء نحو قوله تعالى (ِلنعلمَ أي 
الْحِزْبَيْنِ أخصتى) (الكهف» ؟١١)‏ أو خبرا نحو: علمت متى السفرء أو مضاف إليه 
للمبتدء أو الخبر أو غيرهاء ويجوز "علمت زيدا ابو من هو", لأنه مستفهم عنه 
معنئ»؛ والراجح نصبه؛ لوقوعه قبل المعلق. 

(184) قوله [ولو] اي الشرطية نحو (وقد عَلِم الأفوامُ لو أنّ حَاتِمًا ... أَرَادَ ثراء 
المال كان له وَفْرُ). ومن المعلقات كم الخبريةء ولم يذكروه للعلم به من قولهم بان 
لها الصدر كالاستفهام. )١81(‏ قوله [ظن التهم] إضافة الدال إلى المدلولء وكذا 
الأتي والكاف في قوله [كعلم] للقران ثم الفرق بين العلمين أن علم العرف متعلق 
بنفس الشيء فهو بمعنى التصور نحو: علمت زيداء والمتعدي إلى مفعولين متعلق 
باتصافه فهو بمعنى التصديق؛ وهذا التخصيص باختيار العرب» وإلا فيمكن العكس. 
قوله [ولاثنين راى في الحلم] لأنه كرأى العلمية في الإدرك بغير الحس الظاهر. 


للختي کا م 
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[مسالة] 


(۲۸۹) قوله [الجمل] نبّه بصيغة الجمع على أنها أعم من الاسمية والفعليةء 
وتخصيصها بالثانية مردود بقوله تعالى (ِقَالَ إِنِي عبد اشم) [مريم: ] . قوله [لا ما 
بمعناه] ونقض بقوله تعالى: [ونانؤا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ علينا ربك] (الزخرف2؟/77) 
ويجاب بأنه على حذف القول (اي قالوا يا مالك). 

)١١١(‏ قوله [المفرد مفعولا] سواء كان معناه جملة نحو: قلت حديثاء أولا نحو: 
قلت كلمة. وقد يقال هذا لا يجري في "قلت هنا حقا"؛ فإنه صفة المفعول المطلق؛ إلا 
أن يتجؤز في المفعول بتعميمه مما أقيم مقام. قوله [وفي غيرهما] اي وفي مفرد 
غيرهما. وقد يقال لا حاجة إلى ذكر هذا الكلام؛ لأن المراد بالجملة في ما سبق أعم 
من أن يكون ملفوظا بجميع أجزائهاء أو لاء فيشمل ما يقع بعده منقطع عن الجملة 
نحو: إذا ذقت فاها قلت: طعم مدامة. ويمكن الجواب بأنه ذكره لأن المتبادر من 
الجملة المصرّح باجزائها فلا يشمل الشق الثاني . 

)۲۹١(‏ قوله [مقدرا] اي يقدر متمم ذلك المفرد بالجملة» فتحكي. وقضيته قوله 
[حكي] وجوب سبق التلفظ به فتكون حكاية فنحو قول المصنف [أقول بعد الحمد 
والسلام ..الخ] مبني على التجوز أو سبق تلفظه بالمقول . 

(۲۹۲) قوله [أن تلي] اي يقع بعد استفهام من غير أن يفصل بينهما أو يفصل 
بينهما لكن بمعمول له ولو جميع المفعولين نحو: أهندا تقول زيدا ضارباء أو ظرف 
ولو مجازيا وهو الجار والمجرور. 

55 ) قوله [وكونه مضارع.. اه] عطف على قوله [تلي] بحسب المعنى» اي 
بشرط كونه مضارع المخاطب» و كلامه يوهم كونه معطوفا على فصله فلو قال: 
% وإن يكن مضارع المخاطب) لكان أوضح. 

(۲۹4) قوله [وحالا] اي يشترط كونه مضارع المخاطب للحال دون الاستقبال» 
ورده الأثير ابو حيان بأنه لم ينقل من غير هذا القائل. قوله [باللام] اي لأن اللام 
يبعده عن معنى الظن» فتقول في قولك أتقول لزيد عمرو منطلق للحكاية لا بمعنى 
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الظن. (۹۰) قوله [وحذف قول] اي حذف القول وإبقاء المقول كثير حتى قيل 

كناية عن كثرته هو من حديث البحر كما هو عادة العرب للمبالغة عن كثرة شيء, 

واشتهر عنهم "حيّثْ عن البحر ولا حرّجَ" وحذف القول وإبقاء المقول قليل. 
[أعلم و أخواتها] 

)۲۹١(‏ قوله [ثلاثا] اي إذا كان منقولا من علم المتعدي إلى مفعولينء لأن النقل 

يزيد به مفعول واحد. قوله [وارى] اي ولو حلمية نحو قوله تعالى [إِدْ يُرِيكَهُمُ اه 

فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا) (البقرة- .)٠۶۷‏ 


(۲۹۷) قوله [وإلغاء] اي الإبطال لفظا فقط أو ومعنى فشمل التعليق وهو غير جار 
في المفعول الأول فلا تعلق الفعل عنه ولا يجوز إلغائه. 
(۲۹۸) قوله [إذ لا دليل] في "التصريح" الصواب كما قاله ابن مالك جواز حذف 
الثلاثة هنا ولو بدون قرينة لحصول الفائدة» إذ الشخص قد يخلو عن الاعلام بخلاف / 
مفعولي علم وهو مخالف لما هنا. 

[الفاعل] ا 
قوله [اللذ فرغ العامل.. اه] اقول فيه أبحاث: الأول: أنه شامل لبدل الفاعل | 
وتأكيده» لأن المراد بالتفريغ التسليط عليه وأنه شامل لنائب الفاعل لأنه قام به | 
العامل وهو المصدر المجهول وكذا المفعول به. والثاني: أنه غير شامل لنحو "ما | 
ضرب زيد" وكذا "أقائم زيد" مما فرغ العامل له لاتحاده معه. والثالث أن قوله [اد ا 
حصله] زائد لأن الضرب في نحو ضربت زيدا قائم بالمتكلم كالجلوس في جلست | 
إلا أنه وقع في الأول على المقسم. ويمكن الجواب عن النقض بالأول بان المراد 
التفريغ إصالة. وبالثاني بان الداخل في مفهوم المشتق المصدر المبني للفاعل لا 
المبني للمفعول» فحينئذ يندفع النقض بالمفعول به أيضا. وبالثالث بان العالمل ما 
حصتله الفاعل لأنه المنفي إلا أنه توجه إليه النفي. وبالرابع بأن المراد قيام المأخذ 
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الذي هو معنى مصدري وعن البحث الثالث بأنه اراد التنبيه على تقسيم العامل إلى 
المتعدي واللازم؛ فليتامل . 


)"٠(‏ قوله [تأخيره] اي عن عامله لكونه كالجزء منه فما يوهم التقديم يجعل 
مبتدء نحو: زيد قام؛ أو فاعلا لمحذوف نحو: (ِوَإِنْ أحَدٌ من الْمُترِكِينَ امنتجارك) 
(التوبقف- 7). 


قوله [الزم ستره] اي الزم ستر ضمير راجع إلى متقدم ولو حكما كما في قوله 
#: (ؤلا يَشْرَبْ الحَمْرَ جين يَشْرَبُها وَمْوَ مُؤْمِنً) (بخارى) اي لا يشرب الشارب 
ويؤول كل فعل لا يتضح فاعله باسناده إلى مصدره سواء أبقى الفعل على معناه أو 
حمل على معنى يمكن إسناده إليه نحو قوله : (ِنُمّ ندا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأوَا الأيات) 
(يوسف- ۳۵). اي بدا لهم بداءً. ومنه قول المصنف: دار وتسلسل اي وقعا. 

)۳١١(‏ قوله [لا تستنكر] أقول رد المصنف في البهجة حذف فاعل المصدر فقال: 
فيه نظر اي لأن هذا المصدر في معنى الفعل فيتحمل الضمير. ثم ظاهر كلامه 
حصر مواضع حذف الفاعل في هذين فقط وليس كذلك؛ لأنه يحذف فاعل يكون 
حرف مد اتصل به ساكن نحو: ضربا أو ضربوا الرجل. ومنه فاعل الفعل المؤكد 
كاضربن» وفاعل الفعل المجهول؛ وفاعل وقع مستثنى منه في الاستثناء المفرغ 
نحو: ما قام إلا زيدء وفاعل فعل التعجب بقرينة نحو [أُْْمغْ بهم وَأَنْصِرْ] (مريم- 
۸). وفاعل الفعل المؤكد نحو: ضرب ضرب زيد. والثاني في نحو: شتان بين زيد 
وعمروء وفاعل قلما وطالا فهذه سبع مواضع؛ أولها شامل لأخير المصنف. ويمكن 
الجواب بأن مراده بفاعل المؤكد الفاعل المحذوف لالتقاء الساكنين مع قرينة وفاعل 
المجهول حذف مع عامله وهو جائز مع قرينة اتفاقاء لأن الفعل المجهول نائب من 
الكلام كالنائب عن الفاعل وفاعل (أيصر) ضمير مستتر فيه بعد حرف الجارٌ. 
والفاعل في المستثنى المفرّغ هو ما بعد إلا اصطلاحا وبان المؤكد والمؤكد 
لاتحادهما يعتبر الفاعل لهما حتما على أنه يمكن شمول قوله [والفعل ذي التاكيد] 
على هذا. وفاعل شتان هو بَيْنْ باعتبار مفهومه ونحو: قلماء لكقّه عن العمل بما ليس 
له فاعل حتى يقال بحذفه. 
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(۳۰۳) قوله [وفعله] مبتدء خبره قوله [جردا] وبه يتعلق [من علم اثنين]. ولو 


قال: (عامله إن يك فاعل بدا % .......................) لكان أولى لشموله الوصف 
صريحا. وجاء قليلا عند الاسناد إلى الإثنين أو الجمع عدم التجريد وعليه (أكلونى 
البراغيث). 


(4 0”) قوله [حيث عرفا] اي دلت عليه قرينة كما يحذف مع جميع معمولاتها معها 
نحو: نعم في جواب "اضرب زيد عمرا في داره". قوله [في مواضع] بأن وقع في 
المثل محذوف العامل أو فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى غيره نحو: (ِوَإِنْ 
أحَدَ مِنْ المُشركِينَ اسْتَجَارَك)(التوبق *) » أو إلى ملابسه نحو: هلا زيد قام أبوه. 
(5:") قوله [وصل فاعل] اي بالفعل لأنه كجزئه وقد يقال هذا مغن عن قوله 
[وفصل مفعوله]» لأن وصل أحدهما يوجب فصل الآخر. 

(07") قوله [أو يسبق الفعل] جوازا نحو: زيدا ضربت؛ ووجوبا في ما له الصدر 
نحو: من أكرمت» وفي ما عامله بعد الفاء ولا منصوب له غيره مقدم عليها نحو: 
(وَرَبْكَ فكبز) (المدثر- ۳). قوله: [للبس] بأن كان إعرابهما تقديريا أو محكيا ولا 
قرينة نحو: ضرب موسى عيسى؛ بخلاف "ضربت موسى سعدى". 

قوله: [لمضمر ألم] اي لوقت وجود مضمر الم ونزل في الفاعل بان اتصل به وعاد 
إلى المفعول كقوله تعالى (وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ ِكلِمَاتٍ) (البقرة- »)١7‏ فتقديم 
المفعول واجب لئلا يعود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة. 

)٠07(‏ قوله: [ما اضمرا] اي فقط فلا يرد نحو: "ضربتك" مما كانا ضميرين 
متصلين فإنه حينئذ يجب تقديم الفاعل. قوله [ما حصرا] اي المحصور فيه عن 
غيره ويكون حينئذ من قصر الصفة على الموصوف. 

(08”) قوله [وقيل لا] وجهه أن تقديم المحصور فيه بإلاء وإن لم يوجب اللبس كما 
في إنماء لكن يلزم منه قصر الصفة قبل تمامهاء وهو غير جائز عند غير السكاكي 
وقبيح عنده؛ ويلزم عمل ما قبل إلا في ما بعده وهو غير المستثنى وتابعه والمستثنى 
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منه وهو ممتنع. قوله: [إذ قصده] قضيته أن القول بالتاخير لخوف الالتباس وليس 
كذلك. 


[النائب عن الفاعل] 

(۳۰۹) قوله [عن قصد] اي لغرض معلوم لفظي كالايجاز أو معنوي کالإبهام على 
السامع والتعظيم والتحقير. قوله [فليعط] هذا مشعر بأن جميع أحكام الفاعل لا 
يعطى لنائب ليس مفعولا به» وهو كذلك» لأن النائب إذا كان ظرفا أو مجرورا وقدم 
لم يجعل مبتدء بخلاف الفاعل. 

)"٠١(‏ قوله [من باب كسا] اي ثاني مفعولين ليس مبتدء وخبرا في الأصل ولم 
ينصب أحدهما بحذف الجار فخرج باب ظن ونحو: اخترت الرجل زيدا. قوله [إذ 
لن يلبسا] قيدا لثلاثة» وقد يستدل على أن إقامة ثاني ظن ممتنع مطلقاء بأنه متأخر 
رتبة عن المفعول الأول؛ فلو وقع مقامه صار متقدما رتبة» وبأنه متحمل لضمير 
الأول» فلو جعل نائبا لقدم فيعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. ويمكن الجواب بأنه 
لا مانع من التقدم الرتبي لشيء على آخرء وتأخره عنه بجهتين» وأن كون الأول 
متقدما رتبة بحسب الأصل كاف لإرجاع الضمير على أنه لا مانع من تأخير ما هو 
)۳١١(‏ قوله [في ظن] قيّده لامتناع كون ثاني كسا وأعلم جملة وظرفا. قوله 
[وثاني اختار] وهو ما حذف الجارعليه وإن تقدم لفظاء فالمراد الثاني رتبة وإن تقدم 


)"١١(‏ قوله [وقابلا] مفعول [أقم] والقابل من الظرف النيابة هو المتصرف 
المختص» وهو ما فارق النصب على الظرفية والجر بمن» وخص بعلمية أو إضافة 
أو نحوهماء أو قيد الفعل بعمول آخرء ومن شبهه وهو المجرور ما ليس علة ولا 
متعلقا بمحذوف؛ ومن المصدر ما ليس تاكيدا ولا ملازما للنصب. 

(1”) قوله [والخلف.. اه] اي والخلف ثابت في جواب هذا الاستفهام» ومذهب 
البصريين تساوي الكل للنيابة. 
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)"١4(‏ قوله [ولا يكون] هذا منقوض بقوله تعالى (وَتَبَيْنَ لَك كيف فعلئا بهم 
(ابراهيم- ۴۵) وظهر لي اقام زيدء ونحو "تسمغ بالمُعيديَ خير من أن تراه" 
ويجاب عن الأولين بان الإسناد حقيقة إلى مضاف محذوف» وهو لفظ الجواب» 
ولابد من تقديره؛ وإلا لزم التناقضء لأن ظهور الشيء مناف للاستفهام عنه. وعن 
الثالث بأنه في تأويل (سماعك). 


[المضارع] 
)۳٠۵(‏ قوله [ما عامله] اي ما هو عامله فصدر الصلة محذوف؛ ويمكن أن يكون 
عامل فعلا بمعنى عمل اي الذي عمل فيه. 


)۳٠۶(‏ قوله [التجريد] اي لأنه يرد عليه أنه يجوز"يقوم زيد" و"سيقوم" و"الذي 
يقوم" و"كاد يقوم"؛ ولا يجوز "قائم زيد وسقائم؛ والذي قائمء وكاد قائماء ودفعه 
يحتاج إلى تكلف هذا. 
و قد يقال التجريد حاصل قبل التركيب مع الغير فلا يكون عاملا وإلا لزم العمل 
قبل التركيب. وقد يجاب بان المراد التجريد للإسناد ولم يذكره لأن الفعل لتوقف فهم 
مدلوله على ذكر الفاعل لا يستعمل بدون التركيب معه. 
قوله [اللذ علا] صفة الاسم اي الذي علا على أخويه؛ ففيه أيماء إلى أن منشأ هذا 
القول» هو كون الاسم اصلا للفعل في الاعراب» ويمكن جعله صفة لقوله [وقوعه] 
وحينئذ يلزم منافاته لقوله وجودوا لکن يدفع بأدنى عناية. 

[الكتاب الثاني في الفضلات] 

[المفعول به] 

)۳٠۷(‏ قوله [والنَاصِبْ الفِغل] جملةٌ معترضة ذكرها ردا على أقوال هي: أن 
ناصبه الفعلُ مع الفاعل» أو الفاعل؛ أو المفعولية. 
)۳٠۸(‏ قوله [وَآلَزْمُوا تَقْدِيْمَهُ] هذه في الحقيقة صورتان: إحديهما: كون المفعول 
لازم الصدر بنفسه أو بغيره نحو: غلا مَنْ أَكْرَمْتَ. وثانيهما: ما وقع عامله بعد 
الفاء أمرأ نحو: وبك فَكَبَرْ) (المدشر- ") › أو جواب اما نحو: وما السائِلَ فلا 
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تنهز) (الضحى- .)٠١‏ فلو قال بدل هذين البيتين: (قَيِمْ وْجُوباً إن يَقغ مِنْ بَعْدِ فا % 
عابله أؤ لازم الصذر ؤفى) لكفى. 
)۲١(‏ قوله [إنْ كانّ أنْ] أي أنْ المخفة المفتوحة ومعموليهاء أو أنَ المشئدة 
ومعموله» ففيه مسامحة» وهذا منقوض بنحو: أمَا أنك فاضل فعرفتث» فينبغي تقييد 
"أن" بعدم كونه مسبوقا بأمَا. قوله [أَو مَعْمُولَ مَجْرُوم] مفعول [يَعِنَ] اي يظهر 
معمول مجزوم؛ فإنه يمتنع تقديمه للا يلزم الفصل بينه وبين الجازم؛ ولو فُتم على 
الجازم أيضا لجاز وكلامه يوهم خلافه فيمتنع "لغ ردا اضرب" دون "زيدأ َم 
آضنرب". 
)۳۲١(‏ قوله [بِالْخَزف] اي بالحرف المصدريّ ناصبا أو لاء خلافا لمن حَصنَ المنع 
بالتاصبء فلا يجوز"عَجِبْتُ مِمَا زيداً تضنربً". قوله [و اللام] الواو الواصلة بمعنى 
أو الفاصلة؛ واللام مفعول (تلى) وكذا تالييه. و(تلى) معطوف على (وصلا)؛ فيكون 
صفة الفعل» وهو معطوف على مجزوم اي إن كان معمول فعل تلي اللام» فيمتنع 
عمرا ليتّرضى زيدٌء لكن إذا كان مسبوقا بإن جاز التقديم نحو: إن زيداً عمراً 
ليرضىء وكذا قد» وسوف» ومثلهما لام القسم؛ ورُبّما وقلماء ونون التأكيد» فلو 
ذكرها لكان اؤْلى . 
)"7١(‏ قوله [لا ذا بِغْنّهُ] قال الصبان: «لا يجوز حذف المفعول في الاشتغال نحو: 
زيدأ صتَرْبْتُكُ والتنازع نحو: ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُهُ زيد» ومفعول أكرمته في جاء الذي 
أڏزمئه في داره؛ لأنّ حذفه يوهم أن العائد ضمير في داره»» انتهى. فعلى هذا قوله 
"لا ذا بعته" معطوف على قوله "لا جوابا" وإشارة إلى باب الاشتغال. ولو قال: 
) 96 ذا حصر أو ذا بعته ..................) لکان أولى» 
وجَعَله إشارة إلى قول بعضهم أنه يجوز فيه: ذا بعت. 
(۳۲۳) قوله [والأصلُ متَبّْق] أي سبق مفعول هو فاعل على مفعول ليس بفاعل» 
وسبق مفعول بلا واسطة جارٌ على ما يكون بواسطته هو الأصل. وقد يمتنع لأمرمًا 
مما سبق في باب المبتدا والفاعل نحو: ما أغطيته درهمأء وما ضربث بالسوط إلا 
زيدً. وقد يجب كما إذا كان (الوط) و(الدرهم) محصورا فيهما في المثالين. قوله 
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[بعْيْرٍ حَرْفبِ] في باب اختار» والمراد ببابه: كل فعل تعدى إلى مفعول بنفسه وإلى 
آخر بنزع الخافض. قوله [حُرّما] بصيغة التثنية أو المفرد؛ وحينئذ إما ماض وألفه 
للإطلاق» أو امر أصله "حَرَّمَنْ" - فقلبت نون التأكيد الفا في الوقف-. فلو قال بدل 
قوله "أو ألزموا" (أو الْزِمَنْ) لكان أولى. 
قوله [گالامثله] منها قولهم "كل شيء ولا شتمة خُر" (اي افعل كل شيء ولا تفعل 
شتمة حر)» و "الكلاب على البقر" (اي ارسلها)» و"امرأ ونفمته" (اي دع امرء مع 
نفسه)ء و"أهلك والليل" (اي ادرك اهلك واسبق الليل). وقيل بعضها: من شبه 
المثل» ومن شبهه أيضا قوله تعالى: إالتهوا خَيْرًا لَك (النساء -171) (اي انتهوا 
عن التثليث واتوا خيرا لكم). 

[باب التحذير والإغراء] 

(۳۲۲) قوله [تَخذٍيرً] يطلق على المحذر بالفتح» وعلى كلام مشتمل عليه؛ وعلى 

إلزام المخاطب الاحتراز عن مكروه» والكلّ محتمل لكن الثاني يحتاج إلى تكلف. 
قوله [إذا كُرَرَ..] يعني أن التحذير إذا كان ب"إيا" حذف عامله وجوبا مطلقاء وإذا 
كان بغيره حذف وجوبا إن كرر نحو: الطريق الطريق؛ أو وقع العطف فيه مع ذكر 

المحذر نحو: إياك والأسذء أو بدونه نحو قوله تعالى: إناقة اله وَسُقِيَاهَا) (الشمس- 

؟٠)‏ » وإلا حذف جوازا. ثم العامل في "إياك" يقدر مؤخرا إن جعل نفسه مفعولا 
به لئلا يلزم اتحاد الفاعل والمفعول في كونهما ضميرين متصلين متحدي المعنى» 
وهو خالص بافعال القلوب وما ألحق بها. ويقدر مقدما إن كان أمرا مأخوذا من 
الكلام بان يكون معنى "إياك والأسد" (احذر تلاقي نفسك والأسد). قوله [كذا] أي 
مثل المحذر المغرى به. وعرف الإغراء بأنه: إلزام المخاطب العكُوفي على ما 
يُحمد عليه» وهو صادق على نحو "أحسن إلى أبيك" مع أنه لا يسمى اصطلاحا 
إغراء. ثم انه لا يكون الإغراء إلا للمخاطب فنحو "علي زيدا" مؤول ب (الزموني 
زيدا). 
(75”) قوله [إلا للخطاب] استثناء من المعطوفء لان المغرى لا يكون ضميرا 
أصلاء هذا. ويكون المحذر منه غائبا نحو: فلا تحب أا الجَهْلٍ ... وَإِيّاكَ وَإيَاةُ. 
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[المنصوب على الاختصاص] 


(۳۲۸) قوله [تقدير اعني] والجمهور ينصبونه ب"أخص" المقدر. وذهب ابن 
الحاجب إلى أن نصب المنقول من المنادى ب''ياء" مقدرة مجردة عن معنى النداء. 


(۳۲۹) قوله [وذاك أيَ] إشارة إلى أن المخصوص هنا يكون لفظ "أي" و"أيّة" 
نحو: أنا أفعل أيها الرجل؛ واسما معرفا باللام نحو: نحن العرب أفصح الناس» 
ومعرفا بإضافة فهو ثلاثة أنواع ولم يذكر كونه علما لقلته. قوله [إلا لذي تكلم] قد 
يقال الوقوع بعده مشترك بين الاقسام فلو قال: (وذاك بعد مضمر أي وق 96 

) لكان أولىء لتوجه قوله [بعد مضمر] إلى ما حطف على أي 
وهو قوله [واسم بال الخ..] صريحا هذا. والمراد بالمضمر ما يخص الاسم الظاهر 
بان يكون المراد بهما شيئا واحدا فيشمل نحو "نحن العرب". 
(") قوله [وكالندا أيّ] أي أنّ "أي" عند كونه منصوبا على الاختصاص كاي 
عند كونه منادى في كونه مبنيا على الضم» ولزوم توصيفه باسم معرف باللام لازم 
الرفعء فالمراد بقوله المارّ [ينصب] آعم من اللفظي والمحكي» ولكن يفارقه في أنه 1 


عارٍ عن حروف النداء دائماء وفي عدم وقوعه أول الكلام؛ كما أفاده بقوله (بعد 
مضمر).؛ بخلاف اي المنادى. 


[باب النداء] 

)۳۳١(‏ قوله [بحروف] متعلق ب [نودي]. وقوله [والمقدر] جملة معترضة ذكره 
لئلا يتوهم أن قوله [بحروف] بيان الناصبء هذا. وعرف النداء ب: طلب الإقبال 
بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. ويتجه عليه أنه لا يشمل النداء في "يا الله" 
للزوم تحصيل الحاصل؟ وفي "يا جبال" لاستحالة إقباله؟ وفي "يا طير" لعدم صحة 
الطلب منه؟ وأنّ (أدعو) خبرء والنداء إنشاء فلا يصح النيابة؟ ويجاب عن الأول بأن 
المراد من الإقبال اعم من المجازي المقصود به الإجابة ونحو" يا جبال" و"يا طير" 
مجازء لان في المنادى استعارة مكنية وحرف النداء تخييل. وعن الثاني بان 
"ادعوا" نقل الى الإنشاء. 
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(۳۳۳) قوله [و وا لمندوب] اي غالباء فلا ينافيه ما قاله الرضي من أنها قد 
تستعمل في النداء المختص. قوله [وإنما] كلمة "ما" كافة. و [نصب] فاعلُ [ظهر]» 
أو موصولة؛ فيكون اسم إن. وقوله [نصب] خبره. ثم ما ذكره أولى من قول بعضهم 
:انصب مضافاء لأنه أمر بتحصيل الحاصلء ولأنه إِنْ أريد النصب اللفظي انتقض 
بنحو( يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَل وَلَا بَنُونَ) (الشعراء- ۸۸) مما يبنى على الفتح» وإن أريد 
أعم من المحلي فلا يصح مقابلته بالمفرد المعرفة إلا أنّ مراده: أبقه على نصب كان 
له. قوله [وشبيه] اي بأن اتصل به ما هو متمم معناه. واحترز بقوله [معتبر] عن 
المركب المزجي ونحوه. 

(74*) قوله [نكرة لم تقصد] نحو: يا رجلا خذ بيدي» ومثل له بنحو "يا غافِلاً 
والمَؤْتُ يَطْلَبّة" وفيه أن الواو للحال فهو من شبيه المضاف. 

(775)- قوله [واختلفوا في المجتبى] فالمختار عند سيبويه الضم مطلقا لأنه الأكثر 
استعمالا. وعند المبرد النصب ردا إلى أصله. وعند ابن مالك ضم العلم ونصب 
النكرة لشدة شبه الأول بالضمير دون الثاني. قال المصنف: وعندي عكسه إذ لو 
نصبت النكرة لالتبست بالنكرة الغير المقصودة بخلاف العلم. وفيه أنه لا يفيد اختيار 
نصب العلم فلا يتم التقريب» فالأولى أن يزيدء ولان الرجوع عند الضرورة إلى 
الأصل في الاسم وهو الإعراب أولى ما لم يمنع مانع . 

(5) قوله [وجاز حذف الحرف] نحو: يومف أغرضن عَنْ هَذَا) (يوسف 5؟) 
» واعترض بلزوم حذف النائب والمنوب عنه وهو "ادعوا"؟ ويجاب بأن العوضية 
لا ينافي الحذف كما في إقام الصلوة. قوله [لا ما يندب] أي لا يحذف الحرف معه: 
لان المطلوب في المندوب والمستغاث مذ الصوت. ولفظ الله لوجود أل فيه ندائه 
على خلاف الأصل فلو حذف حرف النداء لم يدل عليه دليل. والمتتعجب منه 
كالمستغاث لفظا وحكما. 


(۳۳۷) قال [ولا إشارة] ونقض هو بقوله تعالى: ئم لتم هؤلاء تقون انشنك 
(البقرة- ۸۵) ؟ وعدم الحذف في اسم الجنس بنحو: أصنبخ لَيْل؟ ويجاب عن الأول 
بان "هؤلاء" بمعنى الذين خبر "أنتم". والثاني بأنه شاذ. قال [أو معرئ] هذا مشعر 
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بأنه قسم مغايرء وليس كذلكء وتوضيحه أن اسم الجنس إن كان مبنيا للنداء لم يحذف 
منه حرف النداء عند البصريين خلافا للكوفيين وإلا بان كان غير مقصود فيلزم 
الحرف اتفاقا بينهما خلافا لبعض النحاة. فلو قال: ( O Sains‏ 
لو يكون مقصوداً كما الجل رأو) لكان أولى؛ وحينئذ يكون "لو" تأكيدية. 

(۳۳۸) قوله [خلف] قال ابن مالك: بجوازه قبل الأمر مستشهدا بقوله تعالى:(ألآ يأ 
أُسْجُدُوا) (النمل-۲۵)ء وكذا قبل الدعاء» و رد بان "يا" للتنبيه. وقال أبو حيان: 
بمنعه معللا بأن الجمع بين فعل النداء والمنادى في الحذف إجحاف وفيه أن الحرف 
نائب عنه فهو في قوة الفصل فلا إجحاف. 

قوله [وفصل الأمر] اي الفصل بين حرف النداء والمنادى بفعل الأمر نحو: يا 
اضرب زيد قد نسبه الجلّ إلى الجودة» ففاعل أجاد الضمير العائد إلى الجل؛ أو هو 
بمعنى المجرد وفاعله ضمير المتصل. 

(۳۳۹) قوله [وما اتصل] اي به فقوله [حرف] فاعل اتصل ومفعوله محذوف أي لا 
ينادي ما اتصل به حرف فلا يقال يا غلامك لأن المنادى مخاطب واتصال حرفه به 
ينافيه. 

قوله [ومعرف بال] أي لئلا يجتمع أداتا التعريف. ثم المراد المعرف ولو صورة؛ 
فلا يرد أن لفظ الله مما تعريفه بالعلمية» وكذا الجمل المحكيةء والموصول المبدو 
باللام كيا المنطلق زيدء ويا الذي في من سمى بهما فلا يصح استثنائها استثناء 
متصلا. 

)۴٠١(‏ قوله [إلا مع الله] ينبغي أن يستثنى المنادى المشبه به فإنه يقال "يا الأسد 
اقبل" كما نقله عصام عن التسهيل؛ وكأنه لم يذكره تنبيها على أن المنادى هنا 
محذوف (أي مثل الأسد) فليس من نداء ذي اللام حقيقة. 

بمعرف باللام مرفوعا إذا لم يعرف اسم الإشارة بأن تكون الصفة مقصودة بالنداء 
وهو لمجرد الوصلة إلى ندائها. 
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(47") قوله [أوأيَ] عطف على اسم الإشارة أي إن ينادى أي الموصوفة فاحنف 
ما أضيف إليه؛ وابنه على الضم» وعوض عنها هاء التنبيه التي تناسب النداء, 
واجعله موصوفا بمعرف باللام رافعا إياه نحو: يا أيها الرجل» أو صفه بالمشار به 
نحو: يا أيهذا الرجل؛ أو صفه بالذي وفروعه نحو: يا ايها الذي هادوا. 

قوله [وبالمشار] الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلةء أي بالمشار به عاريا عن الكاف 
نحو: يا أي هذا. 

قوله [والذي] أي وفروعه؛ فمن قبيل بيده الخير» أو المراد به الموصول المصدر 
بأل العاري عن الخطاب نحو: إا يها الذي نزن عَلَيْهِ اليْْرُ) (الحج- ۶). 


(4”) قوله [وضم] أي المنادى؛ وافتحه إذا كان علما موصوفا بابن مضاف إلى 
علم آخر ولو جعل الابن بدلا أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا لمقدر تعين الضم 
فينبغي تقييد المثال بما جعل الإبن فيه صفة. ومثل الابن "الإبنة" لا البنت فيلزم 
الضم. ثم إنه أشار بلفظ [زيد] إلى أن جواز الفتحة مخصوص بذي الضمة الظاهرة 


فنحو يا عيسى بن مريم يقدر بالضم» لأن جوازه للتخفيف وهو لا يحصل بالتقدير. 
قوله [ما ولي] أي لم يتصل بعلمين بالطريق السابق. والنفي متوجه إلى كل من القيد 
والمقيد» فحصل شقوق بل أزيد. 

(44") قوله [في سعد سعد الأوس] متعلق بالأفعال الثلاثة الآتية أي في ما تكرر 
المنادى المفرد ووقع بعد ثانيهما مضاف إليه نحو: يا سعد سعد الأوس ثانيهما نصبا ' 
لأنه منادي مضاف أو تابعه أو مفعول لأعني المقدر وافتح أولهما لأنه منادى 
مضاف إلى محذوف أو إلى المذكور والثاني زائد. 

(۳۴۵) قوله [عمومه] فيجري الحكم السابق في نحو: يا ضارب ضارب عمروء 
ويا غلام غلام زيد. 

(۳۴۶) قوله [فعل.. إه] مفعول [أمَّ] فعل أمر بمعنى اقصدء أو نائب فاعله وهو 
ماض مجهول. قوله [والإناث] أي أم في سب الأناث فعالء ففيه عطف على 
معمولي عاملين مختلفين بشرطه لكن مع تغيير الترتيب. ثم إنه يشترط في قياسيته 
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بناء فعال منادى أو اسم فعل كونه من ثلاثي مجرد كما أشار إليه بقوله [من ذي 
زلاث] فلا يقال "دراك" من أدرك. وكونه تاما متصرفا كامل التصرف فلا يبنى 
تياسا من نحو "كان" و"نعم" و"يدع". قوله [والأمر] أي اسم الفعل بمعنى الأمر 
كفعال في سب الإناث في كونه مقصود البناء اطرادا من ذي ثلاث؛ فقوله (من ذي 
ثلاث) متنازع فيه. 
(۴۴۷) قوله [وفل] كناية عن نكرة.من جنس الإنسانء وكذا "فلة" فهما كنايتان عن 
الرجل والمرأة. قوله [مكرمان] الأكثر بنائه للذم» فتقيدمه على "ملامان" لشرفه. 
[هنات] للجمع المؤنث ومفرده "هنت" بسكون النون ومذكره "هن" ويستعمل لنداء 
المجهول ويتصرف فيه بحسب حال المنادى. قوله [هنات] قال ابن مالك: يقال 
للمنادى غير المصرح باسمه في التذكير يا هن وفرعيه؛ وفي التأنيث يا هنت 
وفرعيه؛ وقد يلي آخره ما يلي آخر المندوب فيقال يا هناه بسكون الهاء وكسرها 
لاتقاء الساكنين وضمها تشبيها بها هذاء وليس هن هنا من الأسماء الستة لأنه كناية 
عن المنادى. 
(۳۴۸) قوله [والميم بدل من يا] أي لا بقية جملة محذوفة هي: "أمُنا بخير" كما 
ذهب إليه الكوفيون لأنه مناف لقولهم: اللهم لا تؤمهم بخيرء ولأنه يستلزم أن لا 
يقال "اللهم ارحمنا" قياسا على يا الله امنا ارحمنا؟ ويمكن الجواب عن الأول بان 
متعلقي الإثبات والنفي متغايران» وعن الثاني بأن الميم بعد حذف الباقي صار 
كالجزء فلا يعطف عليه كتاء الفاعل. 
ثم إنه أخرت تبركا بالإبتداء باسم "الله" تعالى؛ وشددت ليكون كالمبدل في كونهما 
علي حرفين. وقد يستعمل صيغة (اللهم) دليلا على الندرة؛ أو تمكينا للجواب في 
نس السامع؛ كما يقال في جواب أزيد قائم: اللهم نعم؛ فلا يكون للنداء المحض. 
[المندوب] 
5" [وكالندا المندوب] اي كالمنادى الغير المندوب المنادى المندوب إلا أن 
المنكر... إه فصح التشبيه. قوله [لا يندب] لأن الغرض من الندبة الإعلام بعظمة 
المصاب وهو منتف في المنكر والمبهم. ثم قضيته أن المنكر لا يندب ولو كان 
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متفجعا منه وليس كذلك فإنه يقال (وامصيتاه) وإن كانت غير مودته كما قاله 
الدماميني. 
قوله [لا ما وصلا] أي بما يزيل الإبهام نحو "وام حَفْرَ بنْرَ زَمْزْمَا"؛ وكلامه 
مشعر بجواز "والذي حفر بئر زمزماه"٠‏ وليس كذلك لامتناع جمع أل وحرف 
الندبة» فينبغي تخصيصه بالموصول الخالي عن أل. 
)”0٠0(‏ قوله [وألفا صله] ظاهره ولو كان آخره الفا وهاء فيجوز "واعبد اللّهاه" 
لكن المذكور في التسهيل المنع للثقالة. اي صله بآخر المنادى المندوب حقيقة أو 
حكما فيشمل (واغلام زيداه) أو المراد آخر ما تم به. 
(01”) قوله [وافتح] اي افتحهء وفي الضمير نوع استخدام لأنه أريد مما قبله 
الحقيقي ومنه المجازي وفي "افتح" عموم المجاز حيث أريد منه ما يعم الإبقاء حتى 
لا يلزم تحصيل الحاصل بالنظر إلى.... الصور. 
قوله [فان يلبس] أي يقع اللبس بفتح ما قبلها يبقى على الحركة التي كانت عليها 
وتقلب الألف بحرف مجانس لها دفعا للبس فتقول في ندبة (غلامك) بكسر الكاف 
و(غلامة) بضم الهاء "واغلامكيه"؛ "واغلامهوه". 

: [المستغاث] 


(579”) قوله [واجرربلام] نبّه به على أن اللام حرف جر. واختلف في متعلقه هل 
هو حرف النداء لكونه نائب المحذوف أو فعل محذوف؟ ولعل الثاني أولى. وما 
يقال: أن الفعل المحذوف (ادعوا) وهو متعد بنفسه فكيف عدّي باللام مندفع بأنه 
ضمن معنى الالتجاء وهو متعد باللام على أنه وارد على تقدير كون العامل حرف 
النداء» وكذا متعلق لام المستغاث به. 

ثم المستغاث من أجله ليس منادى حقيقة؛ ففي قولهم: هو ما نودي لأجل استخلاص 
شيء منه أو استخلاصه من شيء مسامحة بل المنادى محذوف ففي (يا إزيد) بكسر 
اللام "ادعوك لزيد" فتحا خذاء لان المستغاث به لكونه منادى واقع موقع كاف 
الخطاب ولم يبن مع كونه منادى مفردا معرفة لأن التركيب مع اللام أشبهه 
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مخصوص بهاء هذا. 
وقد تكسر اللام هنا نحو (يا لِي) مما ضم إلى ياء المتكلم كما تفتح لام المستغاث من 
أجله في نحو (يا لك) مما ضم إلى كاف الخطابء فكلامه مبني على الغالب وحيلئذ 
قوله [وهكذا العطف بيا] اي خذ كالمستغاث به في فتح اللام المستغاث به المعطوف 
على آخرها لكون المعطوف مصاحبا للياء نحو (يا لزيد) و(يا لعمرو)؛ لان جره 
لكونه في صدرة المنادى لالتباسه بالمستغاث به وهو مدفوع بالعطف بخلاف ما إذا 
كان بدون الياء فإنه يجري على الأصل وهو كسر اللام. 
قوله [وأعقب] اي جيء بالف بدلا ومنادبا لللام | المستغاث به ولا يجمع بينهماء فلا 
تقول(يا لزيدا). 
قوله [كذاك ذو التعجب] اي كالمستغاث به ذو التعجب» أو كالمذكورء فيجوز في 
نحو (يا للعجب) فتح اللام باعتبار الاستغاثة به مجازاء كأنه قيل (يا عجب احضر 
| فهذا وقتك) » وكسره باعتبار الاستغاثة من أجله كأنه قيل (أدعوك للعجب). 
[مسئلة في ترخيم المنادى] 
(04”) قوله [والتلو] مبتدأ خبره حذف معه ولو قال: (وَاليّوُ مَدَآ زائدآ وقَبْلهُ 
أكثر من اثنين يَحْذِف مَعَهُ) (والُلف فِي متو هاءٍ يُوجَدْ وَعَجْز المزج كذاك 
الغندُ ) لكان أخص وأوضح وأسلم عن التكلفات. 
(54”) قوله [وبعضهم] يوهم عبارته اتحاد المانع لكل مع أن المانع لحذف عجز 
المزج أبو حيان مطلقا وأكثر الكوفيينء وللثاني الفزّاء. 
(51") قوله [مدغما] اي ما كان مدغما قبل الترخيم. ثم الظاهر من كلامه اختيار 
مذهب الفراء من التحريك مطلقا مع أن التعليل بالفرار من التقاء الساكنين لا يجري 
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في بعض أفراد ما إدعاه فاللايق تقييده بما كان قبله الف ك (محمار) علما. قال 
الثارح وحيث حرك فبالحركة التي كانت في الأصل فإن لم يكن فبالفتح أو الكسر. 


[المفعول المطلق] 
(55”) قوله [كل وبعض] الأولى كلا وبعضاء لئلا يتوهم عطفهما على مضافه 
وكون العاطف محذوفا. 
[المفعول له] 


)۳۷١(‏ قوله [اتحد] المراد من الاتحاد في الزمان: اتصال آخر أولهما بأول آخرهما 
وبالعكس - اي اتصال آخر الآخر بأول الأول - ووقوع المفعول في زمن الفعل 
فيشمل نحو:(ضربت للتأديب)؛ و(جنتك خوفا)؛ و(قعدت جُبنا). 


(۳۷۷) قوله [والأقدمون] وتمسكوا بقوله تعالى: (ِيْرِيكُمُ البق خؤفاً 
وطمّعاً)(الرعد- ٠ )١7‏ وأجيب بالتأويل بالإخافة و الإطماع. 

ولك أن تجعلهما حالين من المخاطبينء وليس لك أن تقول هما مفعولان للرؤية 
المتضمنة في (يريكم) إذ لا يظهر كون الخوف باعثا على الرؤية » لأنهم لا يرون 
لاجل الخوف بل الله يريهم هذا. ثم إنه مثل للمفعول له ب (ضربت للتاديب) 
واعترض بأنه تعليل .الشيء بنفسه لان التأديب عين الضرب؟ ودفع بان المراد 
بالتأديب أثره أي.إرادة التأدب أو للتأديب وان اشترط الاتحاد وفيه أن الضرب علة 
التأدب فيلزم جعل المعلول علة المفضى إلى تقدم الشيء على نفسه؛ ويدفع بان 
وجود الضرب علة له وتصورها علة للضرب كما هو شان العلة الغائية مع 
المعلول. 


(80") قوله [والمنع في الحالين] أي ولا يجوز تعدد المفعول له منصوبا أو . 


مجرورا ف (لتعتدوا) في قوله تعالى: (ؤلا تُمِكُوهْنُ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) (البقرق- 
)۱١‏ مفعول له ل (ضرارا)؛ ولك أن تجعله مفعولا له ل (تمسكوهن) ويجعل 
ضرارأ حالاً. 
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(541) قوله [ضمنا] إن كان الضمير راجعا إلى أحد الأمرين المستفاد من (أو) 
فالالف للإطلاق» وإن كان راجعا إليهما فالألف للتثنية. و (أو) الفاصلة بمعنى 
(الر ار( الواصلة. 


قوله [باطراد] احتراز عن نحو وَتَزْغْبُون أن تنْكِحُوهُنْ) (النساء -۲۷) » إذ 
التضمن لخصوص المادة لا يقال يخرج بقوله: وقتّء أو مكانٌ؛ لأنا نقول النكاح 
مكانٌ وهمي. 

ا (8") قوله [وفقا] و لم يكتف بالموافقة معنى كما في "قعدت جلوسا" عند من لم 
| يفرق بينهما لكون النصب هنا خلاف قياس بخلافه. 

١‏ (80") قوله [كذاك ما دل] هذا مبني على مذهب من قال بكونه من المعين لأنه 
١‏ معلوم المقدار» أو على مذهب من قال بأنه مبهم حكما إن أريد بالمبهم في السابق 
| الحقيقي» وأما على مذهب القائل بإبهاميتها لكونه مجهول الصفة فلا حاجة إلى 


ذکره. 

)۳۸۵( قوله [مصادر نابت عن استناد] اي مثل مصادر نابت عن المستند أعني 
المضاف» لا هو مصادر حتى يشمل الصفة ك "جلست طويلا"» والعدد ك "عشرين 
ستة"؛ والكل والبعض المضافين إلى الظروف ك "كل اليوم أو بعضه". 


(۳۸۷) قوله [وما بظرف] أو به وبشبهه حتى يندرج فيه المجرور بمن فقط, 
(50”) قوله [لمكان القرب] اي غير البعد فيعم الحضور والقرب وكل إما حسي أو 
معنوي فالأقسام أربعة نحو: (ِفلمًا رآهُ مُمْتيَرَاً عِندة) (النمل- )۴١‏ » (وَلَقد رَآهُ تزلة 
أَخَْى عِنْدَ سذةٍ المنئقى)(النجم- ١٠-۴٠)ء‏ و(قال الذي عِلده علم من الكتاب رب 
ان بي عِنْدَكَ بَيَْأ ِي الْجَنْمَة (النمل- )۴١‏ » وفي الأمثلة لف ونشر مشوش بالنظر 
إلى الشقين الأولين ومرتب بالنظر إلى الأخيرين. 


(۳۹۱) قوله [كذا لدى] ومما يفرق به بينهما أن "لدی" مختص بالحضور دون 
”عند", فلا يقال: لدي مال» إذا لم يحضرء ويقال (عندي) بشرط كونه في حمايتك. 
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(۳۹۲) قوله [أما لدن..إه] بنيت لتضمنها معنى (من). ومن الداخلة عليه في 
الصورة تأكيد وليس لك أن تقول لأن وضع بعضها وضع الحرف لعدم جواز تفرع 
بناء الأصل على الفرع لأنه حاصل بعد بنائه. وقيل لأن الواضع إنما يضع وضع 
الحرف ما كان يعرف أنه يكون في التركيب مبنيا لمشابهة الحرف فهو لا يصلح 
وجها للبناء» ودفع بالمنع لجواز أن يكون الوضع لطلب الخفة ومبنيا عليه. 

(1") قوله [في غدوة من بعد نصب ..إه] وهل هو على التميز أو على الخبرية 
لكان المحذوفة أوعلى التشبيه بالمفعول تشبيه (لدن) باسم الفاعل في ثبوت النون 
تارة وحذفها أخرى أقوال ويضعف الأخير سماع النصب مع الحذف. 

(47”) قوله [لاتصوب] إذ هو من العطف على التوهم إذ ليس (غدوة) في محل 
الجرٌ. 


(۳۹۶) قوله [حالا] بمعنى جميعا وفرق بينهما بان (معا) تدل على اتحاد الوقت 
بخلافه وذلك عند عدم القرينة فلا يرد قول إمرئ القيس: (مِكَرٌ مِفرٌء مُقَيِلٌ مُدبرٌ معأ 


o 

له: [وساكنا] لو قال: ( .ك[ذ[زآذآذ ................ % بنائها على السكون ما امتئغ) 
لكان أوضح. . 
(۳۹۷) قوله [في الزمان] لمشاركتهما في دلالة الفعل على كل وقوع كل تأكيدا له 
نحو: ضربت ضرباء وَزِسبْحَانَ الَذِي أسْرَى بِعنْدِه لياق (الاسرى- )١‏ على مذهب 
من يقول بالتجريد. 

[الظروف المبنية ] 

)۴١١(‏ قوله [ولا يليها اسم الخ..] اي ويقبح في الاسمية أن يكون عجزها فعلاً 
ماضيا. 


(۴۰۲) قوله [وللمفاجاة] اي بعد بينا وبينما كقوله: فَبَيْئمَا الصَئْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِينُ 
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يستفاد منه أنه حين كونه للمفاجاة قيل بكونه زائدا وليس كذلك؛ فالصوب أن يقول: 
بعد المفاجاة أقوال» ثم يقول: وقيل: ليست للمفاجاة بل هي زائدة. 

.") قوله [وقل أن تخرج..إه] نحو قوله عليه الصلواة والسلام لأم المؤمنين 
عائشة - رضي الله تعالى عنها-«إني لاغلم إذا كلت رَاضِيَةُ علي » »وقول تعالى: 
إوإذا رَأَا بِجَارَة) (۲) » وقوله تعالى: ([وَالَيلٍ إذا يَغثتى) (الليل- )١‏ ومن انكر 
الخروج عن الظرفية قال (إذا) في الحديث ظرف لمحذوف (أي اعلم شأنكِ إذا)؛ 
الحديث. 

)۴١۴(‏ قوله [والناصب الشرط رأوا] والاعتراض بان المضاف إليه لا يعمل في 
المضاف مدفوع بمنع الإضافة حينئذ والأكثرون على أن العامل هو الجزاء؛ ولا يرد 
أن اقتران الجواب بالفاء وإذا مانع لأن الظرف يتوسع فيه. 

)۴٠۹(‏ قوله [وأضف لجملة] وشرط الاسمية أن لا يكون خبرها فعلا ولكونه 
استحسانيا بدليل جواز الرفع في (جَلمنت حيث زيدأ أرَاهُ) مع ترجيح النصب لم 
يذكره. 


[المنصوب على التوسع] 
(۴۱۴) قوله [أو ما لثلاث..إه] إذ لم يسمع المتعدي لأربعة حتى يجعل مشبها به. 
قوله [اواثنين] إذ المتعدي إلى ثلاثة فرع؛ فلا يجعل مشبها به للأصل . 
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[المفعول معه] 
)۴٠۵(‏ قوله [بسابق الفعل] فيه رد على من يقول أن الناصب الواوء وذلك لآن كل 
حرف مختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروفه. 
وفي هذا البيت إيماء إلى وجوب تقديم الناصب عليه وعدم الفصل بين الواو 
ومدخوله لأنهما بمنزلة الجا والمجرور. 
)۴٠۶(‏ قوله [إن صلح العطف] إن أراد أن نصب المفعول معه قياس حين صحة 
العطف كما هو مذهب ابن جني ففيه أنه ينتقض ب (كل رجل وضيعته) حيث يتعين 
العطف» وب (ما صنعت وزيدا) لتعيّن النصب. وإن أراد أنه قياس حين صحته مع 
المعية لا يفصح به قوله (وحيث لا يصلح مع والعطف) - اي في الشطر الأول من 
البيت الآخر في هذا الباب - ففيه أنه يلزم أن لا يكون النصب في الثاني قياساء 
تامل. 
)۴٠۷(‏ قوله [والعطف بعد مقرد] في الشرح نحو: (كل رجل وضيعته)ء أقول هذا 
إنما يصح إذا قدر الخبر "مقترنان" إذ لو قدر مقترن قبل وضيعته فإن قيل:( كل 
رجل موجود هو وضيعته) جاز النصبء وإن قيل (موجود وضيعته) وجب. 
قوله [لم يتضمن شبه فعل] نحو (أنت أعلم ومالك) وليس لك أن تقول (اعلم) عامل 
فيه لأنه شبه فعل لأن المراد به شبهه في العمل بشرط صحة عمله في المفعول به. 
وقوله [والعطف بعد مفرد] بيان للقسم الأول من الأقسام الخمسة للباب وهو ما يجب 
فيه العطف لأن الجعل عمدة اولى من الجعل فضلة؛ ولأن الأصل في الواو العطف 
نحواسكُنْ أنْت وَرْوْجُكَ الْجَنْهَ ) (البقرة -9؟) لا يقال هو معمول لمحذوف لآن 
الأمر لا يعمل الرفع في الظاهر (أي ليسكن) لأنا نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر 
في المتبوع. 
(1*) قوله [والنصب حتم] أي الثاني: ما يجب فيه النصب وهو قوله 
(والنصب..إه). 


)۴٠۹(‏ قوله [والعطف رجح] أي الثالث: ما رجح فيه العطف. 
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)۴۲١(‏ قوله [والنصب رجح] أي الرابع: ما رجح فيه النصب. 


(۴۲۱) قوله [وخيف فوت القصد..ره] يفهم منه أن واو العطف لمطلق الجمع؛ 


وواو المفعول معه للمعية ومن وجوه الفرق وجوب المشاركة في الحكم في الأول 


والاثنينية بحسب المآل والبدل أمر لفظي. 


دون الثاني ك (استوى الماء والخشبة)ء ووجوب عدم الفصل بين الثاني والمفعول 
بخلاف الأول والمعطوف. 
قوله [وإن تؤكد جاز..إه] اي الخامس: ما يستوي فيه العطف والنصب, 
[المستثنى] 
قوله [المستثنى] وهو المخرج بإلا أو إحدى اخواتها تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو 
متروك لفائدة. والمراد بالمخرج: المظهر الخروج بإلا فهو من ذكر العام وإرادة 
الخاص؛ لأن عمومه مرادتنا ولا لا حكماء وقرينته لفظية لا من العام المراد به 
الخصوص حتى يكون مجازا. مار 
۴- قوله [فانصب] اي وجوبا بناء على أنه الأصل فى الأمر. واعترض بجواز 
الإبدال في قوله تعالى: (ِنْشَرِبُوا مِنْهُ إلا ليلا) (البقرة- ۲۴۹) بالرفع؟ ودفع بان 
الكلام منفي فإنه في معنى (لم يكونوا مني إلا قليل) بقرينة فقن شرب مِنة كيين 
مِيِّي) (البقرة- ۲۴۹) › وفيه أن النفي التأويلي غير معتبر كما سننقله» فالأولى ان 
يقال: (قليل) مبتدء» خبره (لم يشربوا) المحذوف. 
7" قوله [يبدل] بدل بعض. واعترض بأنه مثبت» ومتبوعه منفي مع أنه يجب 
التطابق بين البدل والمبدل منه ليصح وضعه موضعه؟ ودفع تارة بان البدل هو 
المقصود بالنسبة والاختلاف بهما اختلاف في الحكم؛ وأخرى بأن البدل مجموع إلا 
زيد مثلا وهو يصح إحلاله محل المبدل منه ولا يرد أن الرابط مفقود هنا مع أنه 
محتاج إليه لأنْ (إلآ) رابط وخصوص الضمير غير لازم وأورد أنه لا معنى لإبدال 
جزء كلام من جزء كلام آخرء ودفع بأنه ليس الكلام بحسب اللفظ إلا واحدا 
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۷ - قوله [وإن تكرر لا لتوكيد] فائدة: الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فهي 
للمستثنى منه أولاء وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه وإلا فان استغرق كل بطل وإن 
استغرق غير الأول ما يليه عاد الكل إلى الأول وإن استغرق الأول فالاقيس بطلانه 
والعبرة بما بعده» والظاهر أنه إذا استغرق غير الأول ما يليه والمستثنى منه الأول 
لا يعود كل إليه بل ما قبل المتغرق فقط وهو باطل وكذا ما بعده إن استغرق وإلا 
فالأقيس صحته والمستثنى الأول في الكلام الموجب واجب النُصب كالأوتار 
والقياس في الشفع النصب والرفع على البدل عند الوضع لأنه غير موجب؛ ورذه 
عصام بما قاله من أن النفي التأويلي لا يعتبر فلا يجوز (مات الناس إلا الأنبياء) 
بالرفع بتأويل لم يعش ومن أن المستثنى لا يبدل غير مرة فيتعين النصب في ما عدا 
الأول هذا. ثم في الكلام المنفي يكون بالعكس. 

۰ قوله [إن فعل خلا اي سبق إلا نحو لما ايهم مَن رُسُولٍ إلا كانوا به 
يسْتَهْزِءُونَ) (الحجر- .)١١‏ ولم يشترط في دخولها على المضارع شيء؛ لأنه 
مشابه للاسم» والأصل في إلا دخولها عليه. واشترط في الماضي إما تقدم فعل منفي 
نحو: ما أنعمت عليه إلا شكراء أو اقترانه ب"قد" ليقربه عن الحال المشابه للاسم 
نحو: ما الناس إلا قد عبروا: 


۵ قوله [واسما كتنزيه] وزعم بعض أنه اسم فعل بمعنى (انبرء) أو (برئت) 
ورد بأنها يعرب في بعض اللغات بدليل لحوق التنوين بهاء وفيه أنه فليكن للتنكير 
كما في صه. 


۹ - قوله [كفيرعنَ] وقيل: يجيء بمعنى (ين أجل) كما في قوله صلی الله عليه 


وسلم أن أفصتخ مَنْ نطق بالضناد؛ بذ ِي مِنْ قُرَيْشِ)» وأؤل بأنه بمعنى غير وأنه 
من تأكيد المدح. 
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[مسالة] 
1 قوله [مجيلها صفة] اي لا للاستثناء عكس إلا وحينئذ يعرب كالموصوف لا 
كمدخول إِلا. 
قوله [وحملوا] اي حملوا كلمة (إلا) على (غير) إن كان موصولا بغير المعرفة اي 
النكرة ووجه حمل كل منهما على الآخر اشتراكهما في معنى المغايرة وإن كانت في 
إلا بالنفي والاثبات وفي غير بالذات والصفة. 
۸- قوله [بشرط ذكره] ومما فرق به بينهما أنه يجوز في تابع مدخول (غير) 
مراعاة المعنى لا للفظ بأن يقال (ما قام غير زيد وعمرو) بالرفع والجر بخلاف تابع 
مدخول (إلا) فإنه لا يجوز فيه إلا مراعاة اللفظ وفيه أنه صرح عصام الشارح 
بجواز مراعاة اللفظ والمعنى في تابع مدخول كل منهما. 
[الحال] 
-١‏ قوله [فضلة] يخرج النعت والتميز في نحو "لله دره فارسا"؛ والمراد 
بالوصف أعم من الحقيقي والتأويلي فشمل الجملة والحال الجامد لتأويل كل بالمشتق. 
والمراد من الفضلة أنه ليس بركن من الكلام؛ وليس المراد به ما ليس موقوفا عليه 
الكلام؛ فلا يرد قوله تعالى إإذا انا إلى الصئلأة فانرا نالى) (النساء- 97 .)١‏ 
ولم يزد منتصب اللا يرد أن هذا التعريف دوريٍ لأنه تعريف بالحكم وهو يتوقف 
على تصور المحكوم عليه حتى يحتاج إلى الرفع بأن الحكم متوقف على تصوره 
بوجه ماء لا بالحد أو بأنه خبر مبتدا محذوف وهو جملة معترضة. 
4- قوله [لوصفه] أي عند توصيفه؛ ومثله الدال على الترتيب ك : ادخلوا رجلاً 


| رجلا 


44 قوله [أو نوع] ك:هذا مالك ذهبأء ومثال التشبيه: هذا زيد أسدأء إن جعل 
التقدير (كاسد)ء وإلا ففيه مجاز مرسل من ذكر الملزوم وإرادة اللازم أعني: 
الشجاع؛ أو استعارة مصرحة بجعل الأسد استعارة عن الرجل الشجاع؛ وحمله على 
زيد قرينة على مذهب السعد؛ وعد مما ينتفي الاشتقاق لأجل كونه دالا على عدد 
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نحوٍفتمْ مِيقاث رَبّهِ أرْبعِينَ أله (الاعراف .)٠٤١-‏ ثم إنه يمكن تأويل الكل 
بالمشتق أعني: متصفا بصفات البشر ومماثلي عدلي حمار ومتاصلا ومتفرعا 
ومصنوعا ومسعرا ومناجزة ومنوّعا ومشبها ومطوّرا بطور البسر مثلا ومعدودا. 

© 4- قال [فأول] نكرة أو معرفة لكن وقوع الثانية حالا قليل ك:ازسَلها الراك اي 
معاركة لا معتركة كما قيل لأن العراك مصدر المفاعلة. 

4٠‏ قال [وزهير شعرا] أي بعد خبر مشبه مبتدئه نحو: أمَا علماً فعالم» والتقدير: 
مهما يذكر أحد في حال العلم فالمذكور عالم. قوله [ليست بحال] لمجيئه على خلاف 
الأصلء ولأنه بمنزلة النعت» والنعت بالمصدر غير مطرد. واعترض بأن غاية ذلك 
ارتكاب المجاز ويكفي فيه سماع النوع؛ ويدفع بان هذا اصطلاح النحاة لا البيانيين 
وبأنه مبني على اشتراط ورود السماع بالشخص. 

- قوله [ولا تعرفه ..إه] للالتباس بالصفة حال النصب. والكوفيون قالوا: إن 
تضمنت الحال معنى الشرط صح التعريف نحو: زي الراكبَ أخْسّنُ منه الماثبي؛ و 
إلا فلا. 


6 قوله [صاحبا..إه] لأنه مبتدأ في المعنى فحكمه حكمه. 


5٠‏ 4- قوله [والمفعول..إه] الواو بمعنى أوء وليس لمنع الخلو لمجيئه من المبتداء 
ولا لمنع الجمع لقولناإضربت زيدا قائمين» ولا لهماء وهو ظاهرء فظهر من هذا أن 
انحصار المنفصلة في الحقيقة ومانعة الجمع ومانعة الخلو باعتبار الاقسام المشهورة 
إذ قولنا: زيد إما قائم أو كاتب ليس أحدها, 


4 قوله [مضافه العامل] اي من حيث أنه كالفعل؛ فلا يرد أن كل مضاف عامل 
فيه على بعض المذاهب. ووجه الاشتراط أن اتحاد الحال وصاحبها عاملا شرط 
وعلى الأول العامل فيهما المضاف؛ وعلى الأخيرين عامل المضاف بناء على أنه 
في حكم المضاف. وقال أبو حيان: (حنيفا) حال لملة في ملة ابراهيم حنيفاء 
و(اخوانا) في قوله تعالى (وَنْزْغنا ما في صدُورِجِمْ مِنْ عِلٍ إخوانا على سر 
متقايلين) ( [سورة الحجر: ۴۷/۵]) منصوب على المدح. 
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1 قوله [أو بالحرف] والتمسك بقوله تعالى (ِوَمَا أزْسلناك إلا كافة بلئاس) ( 
[سبا: ۸]) مردود بأن (كافة) حال من الكاف» والتاء للمبالغة. ورده ابن مالك بان 
إلحاقها لها مقصور على السماع ولا يأتي غالبا إلا في أبنيه المبالغة. 

ه- قوله [وتمن] وبقى حرف التنبيه والترجي نحو: ها أنت زيد قائماء 
والاستفهام المقصود به التعظيم ان جعل جارة في (يا جارتا ما أنتِ جارةً) حالا لا 

١‏ تمييزاء والنداء نحو: يا أيها الرجل قائمأء وأمَا في (امَا علما فعالم). 

1 قوله [بل أوجبوا] لثلا يلتبس حال المفضل بالمفضل عليه كما في صورة 
تقديمهما وتأخيرهماء ومثله زيد قائماً كعمرو قاعداً. 

| 407 قوله [بالاسم أخبر] اي واجعل الظرف حالا. 
- قوله [فالحال اختر] اي واجعل الظرف خبراء وكان وجه ذكر هذه القاعدة 
هنا أن أحدهما إن جعل خبرا يكون الآخر حالاء تأمل. 
- قوله [وعدّد الحال] لأنه عرض قائم بذيها كالخبر والصفةء وفيه رذ على من 
زعم أن الحال لا يكون متعددا زاعما أن العامل الواحد لا ينصب حالين» وما يتوهم 
محمول على الصفتية أو على الحالية المتداخلة مستثنيا أفعل لأنه كعاملين بتضمنه 
معنى المفاضلة لأن ما استدل به من قياسها على الظرف مردود بأنه قياس مع 
الفارق إذ وقوع الفعل الواحد في زمانين أو مكانين محال بخلافه في حالتين. 

٠‏ قوله [وقد يجيء موطيا] اي ينقسم بحسب القصد بالذات وعدمه إلى 
المقصودة والموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو (ِفْتَمَتَْ لها بَشّرأ سَويّأ) (مريم- 
.)١9-7‏ وبحسب التبيين والتوكيد إلى المبينة والمؤكدة وهي التي يستفاد معناها 

| بدونها نحو: إلى مُذبرًا) "(القصص- .)7١‏ 

قوله [فالمبتدا عامله.. الخ] وفي الكل نظر أما في الأول فلن عمل الضمير والعلم 
في أنا أو زيد أبوك مما لم يسع نظيره على أنه يستلزم جواز تقديه على الخبر مع 

| أنه ممنوع لعدم تمام الجملة » وأما في الثاني فلأنه إن عبر عن زيد ابوك عطوفا 

بعرفته في حال كونه عطوفا فلا معنى له وإن عبر بعلمته عطوفا يكون مفعولا 
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ثاتياء وأما في الثالث فلان التسمية في انا موسى محقا ليت وقت المحقية على أنه 
يستلزم التجوز وغير حائز في ما هو الحق مصدقاء فالأولى أن يجعل العامل في 
معنى الجملة. 

7 قوله [وقد يجيء مقدرا] اي الحال إما مقدر نحو: "مررت برجل معه صقر 
صائداً به غدا" اي مقدرا ذلك؛ ومنه لاذْخْلُوهَا خَالِدينَ(الزمر- 77) ٠‏ أو مقارن 
نحو: هذا بعلى شيخناء أو محكي نحو: "جاء زيد أمس راكبا". وأيضا إما حقيقي او 
سببي نحو: مررت بالدار قاعدأ سكانها. وأيضا إما مفرد أو مركب نحو: هو جاري 
بيت بيت» وتفرقوا أيادي سبا. 

۴۳“ قوله [مخبرة] اي جملة خبرية غير تعجبية ولا مصدرة بحرف تدخل على 
المضارع المستقل. 

۴- قوله [أو بمضارع ثبت] اي مثبت مبتدأ به» فان صدر بمعموله ارتبط بالواو 
نحو إوإياك نستعين) . 


8. قوله [أو ينفي بلا] أو ب"ما" لا ب"لم" و"لما" لأن مدخولهما لإفادته المضي 
يقرب من الماضي الجائز الاقتران بها . 


[التميز] 
777 قوله [كفاعل.. الخ] اي كما يجب نصب تمييز هو فاعل في المعنى لأفعل 
ويمتنع جزه. 
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[مسئلة] 


۸- قوله [وصغ من اثنين.. الخ] اي من مادته إذ الاشتقاق من الهيئة معها وإن 
كان مسلما في الثانية لكنه ممنوع في الأولى؛ وهو(ثني) مصدر (ثنيت)» وكذا 
البواقي. وأفعالها إن كانت لامها حرف حلق فمن باب منع؛ وإلا فمن باب ضرب. 
واعلم أن الاشتقاق هنا لكونه اشتقاقا من اسم الجنس سماعي إن قيل بالاشتقاق من 
العدد؛ وإلا فلا. 


قوله [فصاعدا إلى عشرة.. إه] واعلم أن استعمال المصوغ منها مع غير العشرة 
ثلاثة أشار إليها بالأبيات الأول» ومعها كذلك أشار إليها بتالييهاء ومع العشرين واحد 
بيّنه بالسادس. 

- قوله [وإن ترد جعل الأقل] والفرق بين هذا الشق وبين السابق في صورة 
الإضافة إنّ هذا إضافة إلى المفعول وذاك إضافة الجزء إلى الكل فيكون المضاف 
بمعنى البعض ولذا يجب إضافته ولا يعتبر في موصوفه كونه ثالثا أو رابعا إذ يبعد 
في قوله تعالى الث ثلاث )١(‏ أن يكون المراد كونه في المرتبة الثالثة خلافا 


5" قوله [اوجيء بحادي عشر] في الشرح: باقيا على بناته» إه. ورد بإلتباسه 
بما ليس في الأصل تركيبانء ولذا قال الموضح المحذوف ثاني الأول وأول الثاني 
والجزئان إما معربان لزوال التركيب الأول بمقتضي العاملء والثاني بالإضافةء أو 
الثاني مبني فقط لان ما حذف منه مقدر ولا يجوز بنائها للإلتباس. 

[مسئلة] 


۵- قوله [واجرر بمن] رذ على الزجاج حيث قال: إنه مجرور بكم. 

وقيل يجب نصبه مطلقا. 1 

وقيل يجوز جره مطلقا حملا على الخبرية. | . _ 1 

واعلم أنه يدخل (من) على مميز كم الاستفهامية والخبرية نحو: بكم من درهم 
اشتريت» وقوله تعالى ستل بَنِي إِمنْرَائِيلَ كَمْ آتْنَاهُمْ مِنْ آية بب خلافا للرضي في 
الثائية. 


حاشية ابن القرداغي على الفريدة 

[نواصب المضارع] 
4 قوله [بكى وصلا] اي مصدريةء لا تعليلية» فإن النصب بعدها بان مضمرة. 
وعلامة المصدرية دخول اللام عليهاء ولا يكون بعدها ان نحو: كيلا تأسّؤا ) (؟) 
إذ حرف الجر لا يدخل على مثله وإن كانت داخلة على ما الاستفهامية أو 
المصدرية؛ أو مذكورة قبل اللام فتعليلية فهو في (ِكَيْلَا يون ثول (5). 
قوله [واكدن] رد للزمخشري حيث قال: إنها للتابيد إذ التأبيد في مثل قوله تعالى: 
(أنْ يَخْلُوا بَا وأو اجنوا َه (۴) معلوم من الخارج. ويجوز تقديم معمول الفعل 
عليهاء ودفع الاعتراض بان النفي له صدر الكلام بأنه مخصوص بماء ولا يفصل 
الفعل منها إلا للضرورة. 
- قوله [من بعد علم] وذلك لأن المصدرية للرجاء فلا يناسبه المحقق بخلاف 
المخففة فإنها للتحقيق فيجب بعد العلم وكذا سائر ما يفيد اليقين. 
قوله [فارفعن] لقرب الظن من العلم وأما النصب فلأن عدم تحقق المظنون يناسبه 


الرجاء. واعلم أن النصب راجح عند عدم الفصل ومرجوح عند الفصل بلاء وممتنع 
مع الفصل ب"قد" و"السين" و"لن". 


6 قوله [وبإذن مصدرا] ولا يقع مصدرا في ثلاثة مواضع بالاستقراء» ويقع 
في الحشو وهي وقوعه بين المبتدء والخبرء وبين الشرط وجوابهء والقسم وجوابه 
ل حينئذ. 


١‏ قوله [وبعد عطف] اي إن عطفت على ما ليس له محلء وإلا ألغيت قاله 
بعض الفضلاء؛ فإذا قلت (إن تذرني أذرك فإئن أحسن إليك) إن عطفت على 
الجواب ألغيت وينجزم؛ وإن عطفت على المجموع جاز النصب باعتبار تصديرها 
في جملتهاء والرفع باعتبار انه من تمام ما قبلها. 

۲- قوله [من بين ] اي نافية أو زائدةء ولا يفصل بينها وبين الفعل بغيرها 
لأنها كالعدم ونظيره الفصل بها بين الجار والمجرور. 


"١‏ حاشية ابن القرداغي على الفريدة es‏ ا ا 
۳ ۵- قوله [نفي كان] اي بعد مادة كان الناقصة المنفية بما للماضي كما ولم دون 
إن فلا يرد عدم إدخاله نحو إل يكن الله لِيَعفِرَ لَه (النساء -19) . 8 
قوله [أو إلا] "أو" لمنع الخلو لصلوحيتها في لالزمنك أو تعطيني حقي. 

[الكتاب الثائث] 

[حروف القسم] 
۸- قوله [والق به] اي أجب القسم بالباء بجواب طلبيء أو بلقاء أو بإلا. فقوله 
[طلبا] مفعول [اخصص]. 

[الكتاب الرابع] 

[فعل التعجب] 
-١‏ قوله [ما أفعل الخ..] ولا ينصب فعلا التعجب المفعول المطلق لأنهما 
كالجامد؛ ولا يذكر للمستتر فيه شيء من التوابع. 
۲ - قوله [بالظرف] وأجاز المازني والفراء الفصل بالظرف» والمراد به ما يعم 
المجرورو. وابن كيسان الفصل بلولا الامتناعية نحو: ما أحسن لولا طلقه زيدا. 
4 - قوله [إلا بكان] الحصر بالنسبة إلى ما هو مقيس فلا ينتقض بنحو "ما أصبَح 
أبرَدها"» وَ"مَا أشتى أنفآه". ثم فاندته التنبيه على عدم ودام الفعل المتعجب منه. 

[المصدر واسمه] 


6- قوله [المصدر] وعرف بأنه: اسم الحدث الجاري على الفعل بمعنى 
المذكور بعده المشتق منه معمولا له منصوبا على أنه مفعول مطلق لا الموازن له 
أ كما في اسم الفاعل؛ فيخرج عنه نحو "العالمية"؛ واسم المصدرء لكن ينتقض جمعا 
بالمصادر التي لأفعل لها ك "ويل" و"ويح"؛ ودفعه بان المراد بالاشتقاق اعم من 
الفرضي ينقضه منعا باسم المصدر › ورسم باسم الحدث الغير الجاري عليه 
| وينتقض بالعالمية حينئذ فالأخضر فيهما ترك اسم الحدث. قوله [أو مع أل] واعمال 

ذي اللام قليل من الآخرين لمنعه التأويل بأنء أو ما مع الفعل الذي هو مدار عمله. 
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۷- قوله [وحذفه] أي لا يجوز حذف المصدر باقيا معموله. وقيل يجوز. 
ولايفصل من معموله بتابع أو غيره. ولا يؤخر عن معموله. وما ورد مما يوهم 
فمؤول بإضمار الفعل. 


"أن" و"ما" المصدريتين لا يتقدم عليهماء وهو في تأويل أحدهما مع الفعل» وفيه أنه 
لا يجب موافقة المؤول مع المؤول به. 


المنسوب إلى ذلك الاسم لا المصدر نسبة الكل إلى الجزء. 
قوله [اسم المصدر الميمي] يعني أن اسم المصدر إذا كان ميما بأن يكون أوله ميم 
مزيدة لغير مفاعلة تعمل كالمصدر إذا لم يكن علماء وإلا فلا يعمل بالاتفاق. وإذا لم 
يكن علما ولا ميميا ففيه خلاف؛ والبصريون على المنع إلا في الضرورة. 

[اسم الفاعل والمفعول] 
- قوله [مكبرا] لم يتعرض لعدم كونه موصوفا اما لأنه ليس بشرط مطلقا إذ لو 
كان موصوفا بعد العمل لم يضرّ عمله السابق» واما للمقايسة على عدم التصغير 
لاشتراكهما في العلة. 
-١‏ قوله [نفيا] اي ولو غير صريح نحو: "إنما قائم الزيدان"؛ أو استفهاما 
بالهمزة ولو مقدراء أو بغيره» أو موصوفا ملفوظا نحو: "مررت برجل ضارب 
غلامه"» أو مقدرا ك "يا طالعا جبلا" ولذا لم يزد النداء. 
قوله [أو ذا خبر] اي أو قد تلي ذا خبر اي مبتدا و لو في الأصل نحو "إن زيدا 
ضارب عمرًا". 
- قوله [والجمع..إه] مصححاء أو مكسرا العمل مثل المفرد منه لأنهما نوعه. 
وقيل لعدم تغيير بنائه بإلحاق العلامة وفيه أنه لا يتمشي في المكسر. 
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٠4‏ قوله [ومنه في الأصح] اي من اسم الفاعل العامل في الأصح خلافا 
للكوفيين المانعين عمل صيغة المبالغة مطلقا ذو تحويل لكثرةٍ ومبالغةء مبالغة لجبر 
المبالغة في المنع نقصان فوات المشابهة اللفظية » ولذا يعمل ولو بمعنى الماضي 
وذلك من فعل وفعيل العاملين عند سيبويه دون غيره نحو (أنهُم مَزُْون عِرْضي...) 


و "إن اله سميعٌ دُعاء مَنْ ذَعَاهُ 
[الصفة المشبهة] 


- قوله [على تمييز] مطلقا عند الكوفيين» لعدم اشتراط نكارته عندهم» وفي 
النكرة عند البصريين لاشتراطهم لهاء أو تشبيه بمفعول في المعرفة عندهم؛ وعلى 
التشبيه بالتميز فيها كما هو رأي عصام مستدلا بأنّ المعنى عليه. 

- قوله [فارفع وجرّ الخ..] اي ارفع على الفاعليةء وجرعلى الإضافة؛ 
وانصب على أحد الأمرين المارين بهاء أي بالصفة المشبهة حال كونها مع أل؛ أي 
معرفا باللام [ولا] اي أو لا معرفا باللام بان تكون مجردة عنهاء [ذا أل] متنازع فيه 
للأفمال الثلاثةء أي ارفع وانصب واجرر بها المعرفة باللام وذا إضافةء أي 
المضاف» [وما خلا] عن الإضافة واللام. 

ثم الاسم المضاف إما مضاف إلى المعرف باللام؛ أو إلى ضمير الموصوف» أو 
إلى المضاف إلى ضميره؛ أو إلى المجرد عن الإضافة واللامء فهذه ستة وثلاثون 
وجهاء وأمثلتها مرتبة على وفقها: رأيت الرجل الجميل الوجه؛ ورجلا جميلا الوجه؛» 
والرجل الجميل وجه الأب» ورجلا جميلا وجه الأب» والرجل الجميل وجههء 
ورجلا جميلا وجهه؛ والجميل وجه أبيه؛ ورجلا جميلا وجه أبيه؛ والجميل وجه 
أب» وجميلا وجه أب» والجميل وجه »وجميلا وجه؛ بتثليث آخر الوجه فيها. 


وتنقسم إلى: 
-١‏ ضعيف ووجهه اما نصب الصفة المجردة من أل المعمول المعرفة لضعف 
شبهها بالفعل حينئذ وهو في اربع؛ واما جره المضاف إلى ضمير الموصوف أو إلى 
المضاف إلى ضميره فلشبهه بإضافة الشيء إلى نفسه وهو في صورتين. 
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"سوقبيح لخلو الصفة وما بعدها عن الرابط بالموصوف وهي فيها ضمر فقط وفي 
ما بعده هو أو اللام وهو في أربع. 


-٣‏ وممتنع لأن الإضافة لم تفد تخفيفا ولا مخلص من قبح حذف الرابط أو التجوز 
في العمل وهو أربع أيضا. 


-٤‏ وحسن لخلوه عن سبب أحد الثلاثة وهو اثنان وعشرون. 
وإلى الصور الأربع الممتنع أشار بقوله [ولا تجر مع أل الخ..]. 
قوله [ومن مضاف ما الخ..] اي الخالي من الإضافة إلى المعرف باللام وهو 
ثلاثة: المضاف إلى ضمير الموصوفء والمضاف إلى المضاف إليه؛ والمضاف 
إلى المجرد؛ والخالي من أل قسم واحد فحصل أربعة أوجه ممتنعة. 

[افعل التفضيل] 
4- قوله [ومفعولا به في ما اعتلا] اي ممتنع في الأرجحء وما يوهم خلافه 


كقوله تعالى: (الله أَعْلمُ حَيِثْ يَجْعَلُ رِسَالتَة) (الانعام- )١١‏ مؤول بتقدير الفعل إن 
لم يقرر على الظرفية المجازية وإلا ضمّن (اعلم) معنى ما يتعدي إلى الظرف. 


65- قوله [وإن يجرد] اي ويستعمل اسم التفضيل: إما بمعنى (من)» وهو 
الاصلء للتصريح فيه بالمفضل عليه. أو مضاقا لفظا. أو باللام العهدية. ولا يجمع 
بينه وبين "من". ونحو (ولمنت بِالأكْثْر مِنْهُمْ خصنى ..) مؤول بان "من" لبيان 
الجنس» أو متعلقة بأكثر محذوفاء أو اللام زائدة. ولا يترك الجميع إلا أن يعلم 
المفضل عليه كما في "الله أكبر" (اي من كل شيء)» لا أكبر كل شيءء لان حذف 
المضاف إليه ممتنع بدون التعويض بالتونين؛ أو الضمء أو وجود مضاف إليه مثله 
لاسم بعده» أو جعله معدولا کاخرء أو اسما كديناء أو مخرجا عن معنى التفضيل 
کاخر بمعنى (غير) فهو أن يجرد عن الأخيرين فصله بمن للابتداء» فمعنى "زيد 
أفضل من عمرو" (انتهى الفضل منه إلى زيد)؛ فاندفع ما قاله ابن مالك من أنه لا 
انتهاء فكيف يكون للابتداء. 
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ثم إنه اختار كونها للمجاوزة؛ و رد بعدم صحة وقوع (عن) في موضعهاء وفيه أنه 
إنما يلزم إذا لم يكن مانع وهو هنا استعمال أفعل التفضيل بمن خاصة بين حروف 
الجرّ. 

۸- قوله [والحذف] اي والحذف المجرورو عند قرينة نحو قوله تعالى: 
إوالأخِزة خَيْرٌ وأبئى) (الاعلى- 17) والفصل بين أفعل التفضيل ومن بغير أجنبي 
كالتمييز نحو: زيدٌ أكثر مالأ منك؛ والظرف والجار والمجرور نحو: نحن أقرب إليه 
منكم كثير جاري. وأما بالأجنبي فممتنع لأنهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه في 
كون الثاني متمما للأول. 


[أسماء الأفعال والأصوات] 
-٠‏ قوله [كصه] أي نيابة كنيابة 'صه" بأن تكون في العمل والمعنى بلا نقصان 
عنه؛ فهو من تتمة التعريف» فلا ينتقض بنحو "سقيا زيدا". ثم اسم الفعل دال على 
المبالغة في معنى افعل استعمل فيه فمعناه (اسكت سكوتا شديدا). قوله [نحو مه] 
وفمتر ب"أكفف". واعترض بأنه متعد؟ ویرد بأنه جاء لازما أيضا على ما في 
القاموس. ومايقال: إن جعل "صه" ونحوه بمعنى الأمر دون المضارع المدخول 
للا النهي تحكم بجواز كونه بمعنى (لا تتكلم)؛ وكون "دونك" بمعنى (لا تفارق)؛ 
وهكذاء فكيف يكون بمعنى الامر كثيرا مندفع بأن في صورة الاثبات والبناء يرجح 
كون المعنى مثبتا او مبنيا إن قيل بوضعها للفظ الأفعال» وكذا يرجح شيوع الماضي 
في الإنشاء والبناء كون "هيهات" ونحوه بمعنى الماضي دون المضارع؛ فلا يلزم 
الترجيح بلا مرجح. 
-١‏ قوله [عليك] فان كان في الظروف وضمير المخاطب وهو الكثير فهي 
بمعنى أمر المخاطبء أو ضمير الغائب وهو قليل فبمعنى أمر الغائب. 
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[الاشتغال] 
- قوله [أو ما حوى] اي أويشغل ما حوى المضمر لاسم سابق سواء كان نعتا 
نحو: هند أكرمث رجلا يحبّهاء او عطف بیان نحو: زيد اكرمت عمرا أخاه» أو 
معطوفا بواو نحو: زيد ضربت عمرا وأخاه. 
64- قوله [يعمل في سابق] اي في الاسم السابق بشرط أن لا يقع الفصل 
بالأجنبي» وإلا فهو مانع من الاشتغال نحو: زيد أنت تضربه. 
4- قوله [وذات وجهين] مفعول [تلا]ء اي إن تلا العاطف له ذات وجهين؛ اي 
جملة اسمية الصدر فعلية العجز فانت مخيّر بين الرفع والنصب من غير ترجيح» أو 
فهو مخير فيه ولك أن تجعله مبتدء والمعنى: وذات وجهين إن المعطوف عليه جاء 
- قوله [فيما بحرف] متعلق بالشق الأخيرء اي المعنى المواخي للمظهر في 


ما.. إهم 


قوله: [ذا أمرر به الخ...] نشر مرتب يقدر في الأول (جاوز)» وفي الثاني (أجن). 
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[الكتاب الخامس في التوابع] 
٠4‏ قوله [على نزاع] وفي بعض النسخ (بلا نزاع)» اي ممن يعتد به» فلا يتجه 
أن قوما قدم التاكيد على النعت فكيف يكون هذا الترتيب بلا نزاع. وفي بعض النسخ 
[على نزاع] وهو أولى. 
5 قوله [ذو واسطة] اي الحرف صاحب وساطة وليس عاملاء كما توهمه 
البعض» فعلى هذا (ذو) بمعنى صاحب و(الواسطة) مصدر كالعاقبة. وفي بعض 
النسخ [والعطف ذو الخ...] وهي غير محتاجة إلى التكلف. 
قوله [والبدل] معطوف على [المتبوع]» اي عامل البدل مقدر فيه بلفظ الأول فيكون 
جملة ثانية لا من الأول لظهور في بعض المواضع. 


[النعت] 
-۲١‏ قوله [وكثر الحذف] اي حذف العائد في الجملة الواقعة صفة لنكرة كثير عند 
قيام القرينة. 
[حروف العطف] 

- قوله [وذي لم تعطف] بل العطف للواو التي قبلهاء خلافا لأكثر النحويين» 
هذا إذا كان العطف صيغة معلوم» وأما إذا كان صيغة مجهول فالمعنى ان اما لم 
تعطف بل هو عاطف. 

4 قوله [بعد نفي] اي کون لکن عاطفة مشروط بان يتقدمها نفي أو نهي. وبقى 
شرط آخر وهو: أن لا يقارنها الواو. 
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[الكتاب السادس في الأبنية] 

[بناء التعجب والتفضيل] 

٠7‏ قوله [ما وصفه أفعل] اي لا يكون وصف ذلك الفعل على أفعل؛ بأن لا 
يكون (لونا)ء ولا (عيبا)؛ ولا(حلية)ء لئلا يلتبس بالصفة المشبهة. وينتقض بنحو 
"أجهل" و"أبلد" و"أرعن" إلا أن يقال: أن المراد عدم البناء قياسا مطردا. ودفعه بأن 
المراد بأفعل ما ليس من اللون الباطن مع أنه يتجه أن الدليل جار فيه مناف لما قالوا 
إن نحو "فلان أحمق من هبنقة" شاذء ولا ينتقض بنحو "مانه أبيض من اللبن" ` 
و"أنت أسود في عيني من الظلم"»لأنهما من الشواذ. ويشترط كون الفعل للفاعل فلا 
يبنيان من المبني للمفعول إلا إن كان ملازما له ولذا يقال ما أعناه» ومن لم يستثن 
قال: إن التعجب فيه من فعل مفعول في معنى فعل فاعل لم يتلفظ به. 


أبنية الصفات 
4- قوله [كالمضارع] اي كلفظ المضارع مصاحبا لضم الميم الزائدة في أوله 


وكسر رابعه الذي هو ما قبل الآخر في هذين الحكمين. أو المعنى: على زنة 
مضارع بني ذلك الاسم منه مع زيادة ميم مضمومة في أوله وكسر ما قبل الآخر. 
فقوله [ثم كسر الرابع] اى كسر ككسر الرابع فى كونه قبل الآخر. فتدبر. 

قوله [ثم كسر رايع..إه] ونحو "محصتن" و"مسهب" و"ملقج" بفتح ما قبل الآخر 
فيهاء و "وارق" و"طايح" و " كلها انم فاعل من قل شان فلا ياتقطل بيا 
التعريف, 

5 قوله [وناب نقلا منه] اي وناب نقلا وسماعا عنه؛ اي عن زنة اسم مفعول 
ثلاثة "یغ" کذبح بمعنى (مذ بوح)؛ وفعل بفتحتين كقبض بمعنى (مقبوض)؛ وكذلك 
المذكور فعيل» ويستوي فيه المذكر والمؤنث ك"ذبيح" معنى. وقد يقال إن الأولين 
مصدران مستعملان فيه مجازاء ويؤيده عدم ذكر ابن مالك في ألفيته إلا للأخير؛ ولو 
اراد ذكر نائبه ولو مجازا لزم ذكر فاعله؛ لمجيئه بمعناه في نحو ين مَاءٍ ذافِق) 
(الآية). 
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۷- قوله [ولا تصغ من متعد مشبه] ويرد عليه نحو "رحيم" لأن رجم بالكسر 
نقل الى رحم بالضم؛ ثم اشتق منه؛ و صيغته قد رية للمضارع كطاهرء والغالب 
عدمها كجميل» ولا ينافي هذا ما قاله ابن الحاجب من أن صيغتها مخالفة لصيغة 
الفاعل لأن المراد صيغتها المختصة بها بجعل الإضافة للاختصاصء وما يقال إن 
نحو (طاهر) اسم الفاعل أجرى مجريها في الحكم غير حاسم» لبقاء النقض بها من 
المزيد فيه مثلا » فإنها من غير الثلاثي المجرد تجيء على وزن اسم الفاعل منه 
قياسا مطردا على ما في التسهيل. 

[بناء التثنية وجمع التصحيح] 
45 قوله [كالجامد الممال] الكاف للقران» اي قارن ما سبق للجامد؛ اي الاسم 
المجهول الأصل الذي أصل في حكم قلب الألف ياء كقولك في تثنية "متى" (متيان)» 
وجعله للتشبيه المقلوب يقتضي كون حكم المشبه منويا قبل اعتبار التشبيه. 
۷ - قوله [واللذ كحيا عليا] اي وأنت مخير في تثنية مثل "الحيا" مما همزته بدل 

| من أصل و"العلباء" مما همزته للإلحاق بين القلب واوا والإبقاء همزة . 

| [التصغير] 

۲- قوله [ٹلاڻيا امن ..إه] اي أمن من لبسه نحو: عين وعينيه؛ وإلا فلا تلحقه 
التاء نحو: شجير في تصغير "شجر" ولا يقال (شجيرة)» لنلا يلتبس بتصغير شجرة. 
قوله [وذا الذي صغر] اي صغر شذوذا "ذا" المشار بهاء و"الذي" الموصولة. 
وأصل التصغير أن يكون في الأسماء المتمكنة؛ ولمَا خولفت بتصغيرهما خولف هذا 
| الأصل فيهما فترك أولهما في ما كانا عليه وعوض عن ضمه ألف مزيدة في آخره 
| فتيل في "li"‏ (نیا)» وفي "الذي " (اللذيًا < وقس عليهما nG"‏ و"اللذين " و"اللذان " 
ا والبواقي. 


[النسب] 
4س قوله [اقلب واحذف] اي يجوز قلب المدة واوا وحذفها إن كانت رابعةء 
وثاني ما هي فيه ساكنا سواء كانت للتأنيث ك"حبلى": أو بدلا من أصل ك"ملهى", 
أو زائدة للإلحاق ك"ارطى" فيقال (حبلئ» وحبلوئ» وملهيء وملهويء وارطئء 
وارطوي). 


7- قوله [وقل بمرمي: مرموي] اي تقول في اسم آخره ياء مشددة مسبوقة 
بأكثر من حرفين وإحدى اليائين أصلية ك"مرمى" (مروي) بحذف احديهما وقلب 
الآخر واوا. وإن كانا زائدتين حذفتا ك"كرسي". ومنهم من قال في "مرمي" 
(مرمي) مثله بحذف اليائينء ومثله المسبوق بحرفين فيقال في "علي" (علوي) إلا 
أنه لم يقل بحذفهماء وتقول في المسبوق بحرف ك"حيّ" (حيوي) بإبقاء الأولى وقلب 
الثائية واوا. 


7- قوله [والثاني من إضافة] اي إذا نسب إلى مركب إضافي فإن كان صدره 


معرفا بعجزه أو كان كنية حذف صدره كقولك في "غلام زيد" و"ابن الزبير" 
(زيدي) و(زبيري). 


5- قوله [وشية اجبر] المراد بالشية المحذوف الفاء المعتل اللام إذ لو كان 
صحيح اللام لم يعد محذوفه فيقال في "عدة" (عدي) وفي "شية" (وشنوي). 
[الكتاب السابع في التصريف الإعلالي] 
[الابدال] 

۷- قوله [واوا وياء..!ه] اي تبدل الهمزة من الواو والياء إذا تطرفت بعد ألف 
زائدة نحو: دعاءء وظباءء والأصل (دعاو وظباو). 

- قوله [وهمز ذا افتح] اي إذا اعتل لام ما استحق أن يبدل منه ما بعد ألف 
الجمع همزة يخفف بإبدال الكسرة فتحةء ثم إبدال الهمزة ياء إن لم تكن اللام واوا 
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سلمت في الواحد نحو: قضية وقضاياء وأصله (قضائي) وإلا فتبدل الهمزة واوا 
نحو :هراوة» وهراوي؛ وأصله (هوائي). 

-١‏ قوله [أول الواوين] اي إذا اجتمع واوان في أول الكلمة أبدلت الأولى همزة 
مالم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل نحو: ووفى مجهول (وافي). 

7- قوله [عنه ثان همزين] اي اجعل مذ إبدلا عن ثاني همزين كانتا بكلمة؛ اي 
في كلمة واحدة؛ وسكن الثاني منهماء وذلك المد من جنس حركة ما قبل الثاني إن 
فتحأ فألفأء أو ضما فواوأء أو كسرأ فياء. [وما] اي الثاني الذي حرك وما قبلها 
متحرك» اذ لو كان ساكنا تبدل بمدة [عن] اي من جنس ياء لكسرء اي وقت کون 
الثاني مكسوراء سواء كان الأول مفتوحاء أو مضموماء أو مكسوراء أو غير 
مكسورء ولكن تلى المكسورء وإنما تبدل حينئذ بمدة من جنس الياء إن لم تضم 
الثاني؛ بأن كان مفتوحا بعد مكسورء وهذا اشتقاق على تقدير عدم كونه آخراء أو 
تبدل ياء إذا كان ثاني الهمزتين المتحركتين بأيّة حركة كانت [لاما] اي آخر الكلمة» 
[والسوى] اي سوى ما ذكرء وهو ما يكون الثاني غير لام» ومفتوحة بعدهاء أو بعد 
مكسورة تبدل واواء وحينئذ يتم الأقسام» وعليك بالأمثلة. 

5- قوله [ثان اعل] اي إذا اجتمع في كلمة حرفان وكل منهما متحرك مفتوح ما 
قبله أعل أحدهما فقط وصحيح الآخر ك"الحيا" و"الهوى" . 


السيوطي نسخنا عن نسختين المكتوبتين بيد الشيخ عبد الكريم مدرس . أسأل الله 
بفضله أن ينفع به وأن يتقبله مني وأن يجعله وسيلة للنجات لي ولوالدي يوم لا نجات 
إلا لمن أتى الله بقلب سليم خال عن الكفر والبدعة والفسق. وصلى الله علي سيدنا 
وحبيبنا مد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 

مد أميد الوه يسه يي 
لكل 
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1 [التحذير و الاغراء] 
[المنصوب على الاختصاص] 
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